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 نشكر وعرفا 
 

الحمد لله على نعمته وإحسانه، والشكر له تعالى على فضله وامتنانه، وصلِّّ اللّهم وسلم على  

 النبِّّ المّي، وعلى آله وصحبه وسَلَّمَ تسليما كثيرا..

نَةُ الوفاءِّ بأسمى  عبارات الثناء معطرة بطيب الذكر، وأزكى الرَّجاء مكلَّلَة بالدعاء   تنطِّقُ ألسِّ

من   لما بذله من جهد، ولما قدّمتهُ لنا العربي ين مهيدي رزق الل الدكتور   للأستاذ المشرف

توجيهات مفيدة، والذي علّمنا الجد والانضباط، كل ما قدّمهُ لنا من دعم معنوي، كما لا يفوتنا 

، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى  لحقوقأن نتقدم بكلمات الشكر إلى جميع من يعمل في قسم ا 

 .ن قريب أو من بعيد ولو بالدعاء في ظهر الغيبكل من ساندنا م
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 ةــــــــــــــــــــــــدمــــقـــــــم

ال  اسـتدداماا   أو الىعلوماا العالىية، وأبرزها الأنترنيت،  أدى ظهور ما يسـى  شبـاكاا اصالاـا ا 

وأهم استددام لهذه الوسائــ  الحدثـــــة هو عىليــــة نقــــ  وااــــادـ الىعلومــاا   متعددة شىلت كافة نواحي الحياة

ــــــــا رادة  ، من دون اللجوء إل  العالم الحقيقي أو الىادي، وقد ام استغلاـ ذلك كأداة للتعاير عن اص إلكترونيــــ

وإبرام العقود وإجراء مدتلف الىعاملاا التجارية، بين أشـــــداا متواجدثن في أمابن متااعدة، ولم يقتلاــــر  

ــ ل    عل  ذلك ب  امتد حت  انفيذ هذه العىلياا، وهذا النىط الجدثد من أنىاط التعاقد والتجارة هو الذي اصـ

فالنظام التعاقدي يحظ  شىكانة ابـــري ية    ونية.عل  اســـىيتي ايىا شعد شالعقود اصلكترونية أو التجارة اصلكتر 

ــان اليومية،   ــرفاا القانونية في معاملاا اصنسـ هامة في مدتلف القوانين، شالنظر إل  أني يعد من أهم التلاـ

بىا يعتار محركاً للنبـاط ا قتلاـادي بين أشـداا القانون الداا، فاسـتددام وسـائ  ا الاـاـ اصلكترونية  

ــك  محور القانون الىدني فنظرية    في إبرام العقد قد ألق  شظلالي عل  القواعد التي احكم نظرية العقد وابــــــ

 وسائ  ا الااـلالعقد اأثرا اأثراً شالغاً شالت ور الىذه  

 موضوع الاحث

، الذي هو اهم وسـيلة  مقارنة شالعقد التقليدي نقتلاـر في موضـوع هذه الىذكرة عل  دراسـة العقد اصلكتروني

ــائـ    ــائ   من وســـــــ ــائا   اتوفر في العقود الىارمـة شـالوســـــــ التجـارة ا لكترونيـة اذ ثتىيه هـذا العقـد شدلاـــــــ

التقليدية، كوني مارم في بيئة افتراضية غير مادية وعار شاكاا ا الاا ا العالىية التي   اعترف شالحدود 

 خ  الأنظىة الىعلومااية.الجغرااية للدوـ، كىا أني غالاا ما يكون محررا عل  دعاماا غير ورقية مدهنة دا

الىنظىة للعقد في   العامةوهذه الدلاــائا اـير الكـير من التســاح ا حوـ مدى إمكانية اســتيعاا القواعد  

 منها شإ برام والتنفيذ وا ثااا؟القانون الىدني لهذه الأنىاط الجدثدة في التعاقد، خاصة ما اعلق 
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ح ا اتعلق شىـدى اعتراف القـانون الىـدني، واحـدثـدا حيـث ثـير العقـد اصلكتروني من حيـث انعقـاده اســــــــــا

ــر التعـاقـد، كون  القواعـد الىنظىـة للانعقـاد بهـذه اتليـاا الجـدثـدة للتعاير عن اصيجـاا والقاوـ وصنـاء عنـاصـــــــ

هذه اتلياا   اسى  ــــــ في الوقت الراهن ــــــ من اوثق ك  ارف من أاراف العقد، شىعن  التوثق من وجود 

ــفة الىتعاقد ــلامة صــ ــائ  التعاير عن ا رادة ايي م    وســ ــاحـ حوـ مدى ان ااا وســ اتخر، كىا ثـور التســ

الوسـائ  التقليدية للتعاير عنها، واـور أياـا مسـألة احدثد مكان وزمان انعقاده، لىا لهذه الىسـألة من أثر 

ــاء الىدتا شـالنظر في الىنـازعـاا التي قـد ا رح    عل  معرفـة القـانون الواجـل الت ايق عليـي و كـذا القاـــــــ

 شبأني. 

، فإن هذا العقد ثـير مبـكلاا التدلف عن التسـليم أو اأخره أو لتهامااهىا  أما ايىا يدا انفيذ الىتعاقدثن  

اسـليم مح  اتدلف ايي الىواصـفاا الىتفق عليها، وهي مبـكلاا مبـابهة لتلك الحاصـلة في ميدان العقود 

التقليدية، أما دف  الادـ أو الـىن فإني ثـير إشــكالية وســائ  الدف  التقنية، كالدف  شىوجل ش اقاا اصئتىان  

 ويد رقم الا اقة عل  الدط، وقد نبأ هذا الىبك  في الايئة التقنية وهو وليد لها.أو اه 

ــك  حجية العقد اصلكتروني أو القوة القانونية اصلهامية لوســـــيلة التعاقد،  بىا ثـير هذا النوع من العقود مبـــ

البــدلاــية هالبــهادة  في  وهذه ياــىنها في العقود التقليدية اوقي  البــدا عل  العقد الىكتوا أو الاينة  

حالة العقود غير الىكتوصة لىن شـهد الوقائ  الىادية الىتلاـلة شالتعاقد، إما في مجلا العقد أو ايىا ثتلاـ   

ام   إنة  تـبتنفيـذ الأاراف  لتهامـااهىـا شعـد إبرام العقـد، فكي  ثتم التوقي  في هـذه الحـالـة، ومـا مـدى حجي

ــائ  إلكترونية، ومدى قاولي كاينة في اص  ــك  وثائق  بوســــ ثااا، وما هي آلياا اقديىي كاينة إن كان في شــــ

  وملفاا مدهنة في النظام.  
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 أهىية موضوع الاحث

ــا  واجاـا   ــائ  أصـــــــ  بد من الاحـث عن معـالجـة قانونيـة لي و لكـ  هذا الذي ذكرناه فإن معـالجـة هذه الىســـــــ

ــة ال ــ  والنظريـــ ــد، كىا هي منظىة في  محاولين في هذه الدراسة إجراء مقارصة بين هذه الىبابـــ ــة للعقـــ عامـــ

 ىة هذه النلاوا للعقد اصلكترونيلائالقانون الىدني، ومدى م

 إشكالية الاحث

والىسـتوى   و مىا   شـك ايي أن هذا النوع الحدثث من الىعاملاا أحد  قلقا ابـري يا عل  الىسـتوى الدولي

وأصاحت إعادة  التحدياا أمر   غن  عني،الداخلي عل  حد سواء، وصاا التساحـ عن كيفية مواجهة هذه 

نظىنا التقليدية ضـــــرورة ملحة إزاء ثورة معلومااية غيرا أنىاط حياانا اصنســـــانية، وعودانا عل     فيالنظر 

 .قا إاااع ارا وأساليل في الىعاملاا لم اكن معلومة لدثنا من 

ن رح اصشكالية   تعاقدهذا النوع الحدثث من ال  والقواعد التقليدية   الفرا بينوفي مجاـ الاحث عن 

 :التالية

 التعاقد التقليدي؟ عن ا لكترونيالذي يىيه التعاقد ما مدى 

 التقليدي؟مقارنة ش ا لكترونيالعقد  وما هي اصشكا ا القانونية التي ثـيرها

 خ ة الاحث 

 :التاليولكي نتىكن من احقيق أهداف هذا الاحث فقد اراأثنا اقسيىي لفلالين أساسيين عل  النحو 

 ىقارنة العقدثن التقليدي وا لكتروني من حيث الىفهوم والدلاائا وا نعقادايي ل الأوـ ا رقناالفلا  

 انفيذ العقد وإثاااي فعالجنا ايي فروا الفلا  الـاني أما 
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وا لكتروني من حيث الىفهوم 

والدلاائا وا نعقاد
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 ـ  مقارنة العقدثن التقليدي وا لكتروني من حيث الىفهوم والدلاائا وا نعقاد : الفلا  الأو

عن هىا  هىا واىييه حااة باصخلالانا هذا الفلا  لدراسة الىفاهيم للعقدثن التقليدي و اصلكتروني، وما يفيد في  
 .  دمرحلة انعقاد العق  الفروا في ما يدا سيتم الت را لدراسةف ضىن الىاحث الأوـ، أما في الىاحث الـاني  شعاهىا

 و الدلاائا الىىيهة والن اا ا لكتروني التقليدي و مفهوم العقد الىاحث الأوـ: 

يبـــــى  الىفهوم الت را إل  التعاري ، ثم احدثد الدلاـــــائا التي اىيه العقد اصلكتروني عن العقود التقليدية و 
 .ثنبذا ن اا العقد

 الى لل الأوـ: اعري  العقدثن التقليدي واصلكتروني

 جتىاعية، وقد عرفي القانون الىدني الجهائري اما العقد يعتار العقد أهم صـــــــــورة للتلاـــــــــرف القانوني في الحياة ا    
اصلكتروني فليا هناك اعري  موحد، سـيىا لو أخذنا شعين اصعتاار اعدد الجهاا التي أوردا هذه التعاري  من جهة،  

فقي أو ، ونوع التقنية التي اسـتعى  في إبرامي من جهة أخرى، وعليي سـيتم عرأ أهم التعاري  الواردة شبـأنهىا في ال
 إل  شعض التعاري  التي جاء بها القانون. نبير ثم 

 ثن التعري  الفقهي للعقدالفرع الأوـ: 
. كىا عرف  1عرف الفقي القانوني العقد شاني اوافق اراداين أو أبـر عل  إنبــــــــاء التهام أو نقلي أو اعدثلي أو إنهائي    

ــاء علاقـة قـانونيـة ذاا  و يعرف شـأنـي اوافق اراداين أو أبـر عل  إحـدا  أثر   2اـاش  مـاليشـأنـي اوافق اراداين عل  إنبـــــــ
  3إنباء التهام أو نقلي أو اعدثلي أو إنهائي قانوني سواء كان هذا الأثر هو

ــائ  إبرامي معتارا أن     شا عتىـاد عل  إحدى، فىنهم من عرفي  لي  تعـددا اعريفـاا الفقـيف  لعقـد اصلكترونيأما ا     وســـــــ
، والىلاحظ عل  هذا التعري  أني حلاــر وســيلة إبرام العقد 4العقد اصلكتروني هو العقد الذي ثتم إبرامي عار الأنترنيت   

 ترنيت متجاهلا الوسائ  الأخرى صبرامي مـ  التليكا والفابا.اصلكتروني في شاكة الأن

 

 .20، ص 2015عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية )دراسة مقارنة(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   1
 .210، ص1982، 1عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزامات، ج  2
 .52، ص1984عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
مايتها مدنيا، دار الفكر د / عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول نظام التجارة الإلكترونية وح 4

 .47، ص2002الجامعي، 
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ثتلاق  ايي اصيجاا شالقاوـ عل  شــــاكة دولية مفتوحة للالاــــاـ عن   :   ك  اافاايأن ومن هذه التعاري  أياــــا
، ثلاحظ أن هذا التعري  اشـترط وسـيلة  1شعد، وذلك بوسـيلة مسـىوعة مرئية، وذلك شفاـ  التفاع  بين الىوجل والقاب    

إبرام العقود اصلكترونية بدون اســتعىاـ الوســائ  الىســىوعة    يىكنمســىوعة مرئية لكي يعتار العقد إلكترونيا، غير أني 
ــ ـة الكتـاشـة، وم  ذلـك يعتار   ــ  التعـاقـد عار الاريـد اصلكتروني، الـذي يكون ايـي التعاير عن اصرادة بواســـــــ أو الىرئيـة م

 إلكترونيا.     عقدا

ومن التعاري  ما يكتفي شأن يكون العقد مارما ولو جهئيا بوسيلة إلكترونية  عتااره عقدا إلكترونيا، ومني القائ : 
 .2أو نيابـة   ةصالأ شأن العقد اصلكتروني هو ا افاا الذي ثتم انعقاده بوسيلة إلكترونية كليا أو جهئيا 

ئ  اصلكترونية لكني اشـترط لكي يعتار العقد إلكترونيا أن اكتى  كافة عناصـره  ومن التعاري  ما شـى  جىي  الوسـا
عار الوســيلة اصلكترونية حت  إاىامي، معتارا أني:   ك  عقد ثتم عن شعد شاســتعىاـ وســيلة إلكترونية وذلك حت  إاىام  

 .3العقد 
جارة اصلكترونية، إذ عرفت عقود  وهو نفا ا اجاه الذي ســـــارا عليي اللجنة التي شـــــكلت في ملاـــــر لتنظيم الت

التجارة اصلكترونية شأنها:  انفيذ شعض أو ك  الىعاملاا التجارية في الســـــــل  والددماا التي اتم بين مبـــــــروع اجاري 
 .4وآخر أو بين مبروع ومستهلك، وذلك شاستددام اكنولوجيا الىعلومـاا واصالااـ 

ه في اعري  العقد اصلكتروني عل  خلاـوصـيتي التي اتىـ  شلاـفة أسـاسـية  ولذا فإننا نؤيد الفقي القائ  شأني يجل التركي
 في ال ريقة التي ثنعقد بها، من دون إغفاـ صفة هامة ايي شاعتااره ثنتىي إل  اائفة العقود التي اارم عن شعد.

 للعقدثن التعري  القانوني  :الـاني الفرع 
شقولي:  العقد اافاا ثلتهم شىوجاي شدا أو عدة أشداا  54 عرف القانون الىدني الجهائري العقد في الىادة

آخرين شىن ، أو فع ، أو عدم فع  شيء ما . وواض  أن هذا التعري  ثتاىن العقد وا لتهام معا، ذلك أني إذا كان  
 .موضوع العقد هو إنباء ا لتهام فىوضوع ا لتهام هو عى  إيجابي أو سلاي

امة للعقد شاعتاارها جهءا من النظرية العامة للالتهام التي   ان اق إ  حيث يكون  ويندرج نظام العقد ضىن النظرية الع
ا افاا في ن اا القانون الداا وفي دائرة الىعاملاا الىالية، فلا ان اق عل  العقود التي ادخ  في مجاـ القانون 

 
1  Une convention par laquelle une offre et une acceptation se rencontrent sur un réseau de 
télécommunication international ouvert selon un mode audio-visuel, grâce à l'interactivité entre l'offrant et 
l'acceptant". 
Beaure D'Agère (Guillaume), Breese (prière) et Thuiler (Stéphanie), paiement numérique sur Internet, Etat 
de l'art, aspect juridiques et impact sur les métiers, Thomson Publishing, 1997, P76.   

 .123، ص 2002ت، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، عمان، الأردن، طبعة أ/ أحمد خالد العجولي، التعاقد عن طريق الأنترني 2
 .49د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 3
 .46د / عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 4
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 .1سم الأحواـ البدلاية كالهواج والتاني العام، مـ  الىعاهداا الدولية والعقود اصدارية وكذلك العقود الواردة في ق
ىن  أو فع  أو نق  ملكية أو أي حق عيني  شفالعقد عىوما يعد اافاا ثلتهم شىوجاي شدا أو عدة اشداا       

 آخر شىقاب  نقدي أو عدم القيام شفع  شيء 
 ، في  UNCITRALه  2اصلكترونيــةامــا العقــد اصلكتروني فعرفــي القــانون النىوذجي لحمم الىتحــدة حوـ التجــارة  

، حيث نلات شأني:  ثراد شىلا ل  ااادـ الاياناا اصلكترونية نق  الىعلوماا  "بتاادـ الاياناا اصلكترونيةا      -2الىادة 
شأن  3من حاسـوا إل  حاسـوا آخر شاسـتددام م يار متفق عليي لتكوين الىعلوماا ، ورأا اللجنة الىعدة لهذا القانون 

هذا التعري  ثنلاـرف إل  ك  اسـتعىا ا الىعلوماا اصلكترونية، ويبـى  بذلك إبرام العقود والأعىاـ التجارية الىدتلفة،  
وعليي فإن العقد اصلكتروني حســــــل هذا القانون هو العقد الذي ثتم التعاير عن اصرادة ايي بين الىتعاقدثن شاســــــتددام 

 ا وهي: 2أ و 2الوسائ  الىحددة في الىادة 
 نق  الىع ياا من كىايوار إل  كىايوار آخر وفقا لنظام عرأ موحد. -
 نق  الرسائ  اصلكترونية شاستعىاـ قواعد عامة أو قواعد قياسية. -
النق  شال ريق اصلكتروني للنلاــــــــوا شاســــــــتددام اصنترنت، أو عن اريق اســــــــتعىاـ اقنياا أخرى كالتلكا   -
 والفابا.

هذا القانون، ليســـت الوســـيلة الوحيدة لتىام عىلية التعاقد والتجارة اصلكترونية، ب   وواضـــ  أن اصنترنت حســـل 
 اباركها وسائ  أخرى مـ  جهازي التيلكا والفابا.

ــادر عن لجنـة القـانون التجـاري الـدولي لحمم  ويرى أغلـل الفقـي أن القـانون الىوحـد للتجـارة اصلكترونيـة اللاــــــــ
، لكني عرف الوسـائ  الىسـتددمة في إبرامي، كىا أني اوسـ  في سـرد وسـائ  إبرامي،  الىتحدة، لم يعرف العقد ا لكتروني

 اااصضافة إل  شاكة الأنترنيت هناك وسيلة الفابا والتيلكا.

 

 . 15، ص 2010-2009فتحي مجيدي، دروس مقياس الالتزامات، كلية الحقوق جامعة الجلفة،   1
عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتم إقراره بناء على التوصددددددددددية الصددددددددددادرة عن    1996جوان    12ا القانون في صدددددددددددر ه    2

وهو مقسدددم إلى بابين، الأول يعالو مو دددوا التجارة الإلكترونية بصدددفة    ،1996ديسدددمبر   16في   162-51الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  
 من    هملحق داخلي يوجه خطابا للدول الأعضاء بكيفية إدماج نون اه ا القبعقود نقل البضائع والمستندات، ويلحق ب عامة، أما الثاني فمتعلق

  تشدددددددددددددريعاتها الداخلية، وتكمن مزاياه في توحيد القواعد القانونية المعمول بها في مجال التجارة الإلكترونية، كما يسددددددددددددداعد الدول والأ ددددددددددددد اص
 المتعاملين في ه ه التجارة الأخ  بأحكامه.

 .www.uncitral.org، راجع من أجل الإطلاا على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية وملاحقه المفسرة له
 .167و 166، 165، 24، 23، ص المرجع السابقد/ عبد الفتاح بيومي حجازي، 

ة، د/ نصددددددددددددددر الدين مرون، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، موسددددددددددددددوعة دار الفكر القانوني، العدد الثال ، دار الهلال لل دمات الإعلامي
 ما بعدها.  و  136ص

 يقصد بها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 3

http://www.uncitral.org/
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عن الارلىان   1997ماي   20اللاــادر في    07-97من  التوجيي رقم   2أما في القوانين الأورصية فنلاــت الىادة 
، شأني يقلاـد شالتعاقد عن شعد:   ك  عقد ثتعلق  1عد وحىاية الىسـتهلكين في هذا الىجاـشالتعاقد عن شا ورصي والىتعلق  

شالااـــــــــائ  أو الددماا أبرم بين مورد ومســـــــــتهلك في ن اا نظام بي  أو اقديم الددماا عن شعد نظىي الىورد الذي 
ــاـ عن شعد في نفا   ــاـ عن شعد صبرام العقد أو انفيذه ، وعرفت اقنية اصالاــ ــتددم لهذا العقد اقنية أو أبـر للالاــ يســ

أنها:  ب  وسـيلة بدون وجود مادي ولحظي للىورد وللىسـتهلك يىكن أن اسـتددم صبرام العقد بين ارايي ، فهذا  النا ش
 التوجيي قد عرف العقود عن شعد التي ابى  في مفهومها العقود اصلكترونية.

  ك  الىعاملاا أَّما الىبرع الجهائري فسع  عدد اعريفي للعقد اصلكتروني إل  إيجاد مفهوم واس  ومقاوـ ليبى 
ب  أنىاط ا الاا ا اصلكترونية إذ عرف العقد ا لكتروني من خلاـ قانون التجارة  التي اتم عن شعد بواس ة

كىا   06الفقرة  02في الىادة  2018ماي   10الىتعلق شالتجارة اصلكترونية الىؤرخ في   05-18ا لكترونية رقم 
ثونيو   23الىوافق لـ  1420جىادى الأول  عام  05الىؤرخ في  02-04القانون رقم  العقد اصلكتروني شىفهوم " :ثلي

الذي يحدد القواعد الى اقة عل  الىىارساا التجارية ويتم إبرامها عن شعد دون الحاور الفعلي  2004لسنة 
 2والىتهامن لأارافي شاللجوء حلاريا لتقنية ا الااـ اصلكتروني  

واعتارها ك :  اراس  أو  043/ 09قنية ا الاا ا اصلكترونية شىوجل القانون رقـــم  وقد عرف الىبرع الجهائري ا
إرســــاـ أو استقااـ علاماا أو إشاراا أو كتاشاا أو صــور أو أصواا أو معلوماا مدتلفة بواس ة اي وسيلة 

ما إرســـا  أو إرساـ أو الذي اعتارها ك  مجىوعة منبآا اتاىن إ 18/044ثم شىوجل القانون رقم  ، إلكترونية 
إيلااـ إشاراا إلكترونية، وكذا ااادـ معلوماا التحكم والتسيير الىتلالة بها ما بين ا لتقاط ال رايي لهذه الباكة  

  وعند ا قتااء الوسائ  الأخرى التي ااىن إيلااـ ا الاا ا اصلكترونية وكذا التحوي  والتوجيي

التبري  الجهائري اقتا  التوسي  في اعري  العقد اصلكتروني ليبى  اقنياا ا الااـ ثلاحظ مّىا اقدم أَّن        
الحدثـة الىتاحة حاليا وما يىكن أن يستجد مستقالا، بهدف وض  قانون مستقر لىدة اويلة من الهمن نظرا للت ور 

العقد اصلكتروني في العقود التي   ارصط    العلىي الىذه  اصلكتروني اّلذي يفوا ا ور الدراساا القانونية، إ َّ أَّني حلار
   .بين أارافها زمان واحد حت  وإن كان   ثرص هم مجلا عقد حاوري وفعلي

 

 
1 Directive n°97-07 CE du 20 Mai 1997, JO CE 04/06/1997 N°144, P19.    

 2018ماي  10المتعلق بالتجارة الإلكترونية المؤرخ في  05-18من قانون التجارة الالكترونية الجزائري رقم  06المادة -  2
 2018، لسنة 28الجريدة الرسمية، عدد  .
، المتضمن القواعد ال اصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 2009أوت   05المؤرخ في  04-09القانون رقم   3

 2009أوت   16، الصادرة في  47والاتصالات ومكافحتها، ج ر عدد 
،  27، ال ي يحدد القواعد المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية ج ر عدد 1820ماي  10المؤرخ في المؤرخ في   04-18القانون رقم   4

 . 2018ماي  13الصادرة في  
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 عن التقليدي ون اقهىا  لعقد اصلكترونيالىىيهة ل دلاائاالالى لل الـاني: 

ثتم الت را في هذا الى لل إل  أهم الدلاائا التي ثتىيه بها العقد ا لكتروني عن العقود التقليدية في الفرع 
 في الفرع الـاني.ن اقي الأوـ، ثم الت را إل  

 الفرع الأوـ: الدلاائا الىىيهة للعقد اصلكتروني
ــيلـة       إلكترونيـة، ويتم بين متعـاقـدثن متاـاعـدثن مكـانـا، كىـا يغلـل عليـي  ثتىيه العقـد اصلكتروني شـأنـي عقـد مارم بوســـــــ

 :1ال اش  التجاري، وهي الدلاائا التي اىيهه عن العقود التقليدية و سيتم الت را إليها ايىا ثلي

 أو : العقد اصلكتروني هو عقد مارم بوسيلة إلكترونية
ليدية هي أني عقد مارم بوسيلة إلكترونية، فالوسيلة  إن أهم خاصية ثتىيه بها العقد اصلكتروني عن العقود التق

عادة في أنظىة الكىايوار الىراا ة شباكاا هذه الوسائ   التي من خلالها ثتم إبرام العقد اكساي هذه اللافة، واتىـ   
نظرا   ، والىلاحظ أني   يىكن حلار جىي  هذه الوسائ  في الوقت الحاضر2اصالاا ا الىدتلفة هالسلكية واللاسلكية  

  رااااها م  الت ور التكنولوجي غير أني يىكن عرأ أهىها ايىا ثلي:  

 التعاقد بوسائ  اصالااـ الحدثـة: -1
 هناك العدثد من الوسائ  التي ظهرا في فترة زمنية قلايرة نسايا، والتي استددم في إبرام العقود ومنها:

هو جهاز صرســاـ الىعلوماا عن اريق اااعتها وإرســالها مااشــرة و  ثوجد فاصــ  زمني ملحو     التليكا:  -أ
 . 3بين إرساـ الىعلوماا واستقاالها، إ  إذا لم يكن هناك من ثرد عل  الىعلوماا لحظة إرسالها

الىد وا  الفابا:  -ا   والىستنداا  الرسائ   نق   شي  يىكن  شالهااف  استنساخ  شاليد هو عاارة عن جهاز  ة 
والى اوعة شكام  محتويااها نقلا م اشقا لأصلها، فتظهر الىستنداا والرسائ  عل  جهاز فابا آخر لدى الىستقا ،  

 .. 4فارا زمني للرد عل  الىرس  كهنا يويلاحظ أن

 
وهنان خصددددددائ، أخره، ومنها أن بنوده تكون في الحالب محررة في وليقة إلكترونية، كما يتم التوييع عليه بطريق إلكترونية، ويكون الوفاء   1

يا في الحالب أيضددددا، وهي ال صددددائ، التي سددددوا تتم دراسددددتها بالتفصدددديل في الفصددددل الثاني من ه ه الم كرة، بالإلتزامات التي يرتبها إلكترون
 الم ص، لتنفي  العقد الإلكتروني وإلباته.

على  أ: " ......بوسدددائل إلكترونية أو  دددوئية أو بوسدددائل مشدددابهة، بما في ذل   -2وقد أ دددار قانون الأنسدددتيرال إلى ه ه الوسدددائل، في المادة   2
بعض سدددددبيل المثال لا الحصدددددر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني، أو البرق أو التيليكخ، أو النسدددددص البرقي"، فالن، أ دددددار إلى  

رن المجدال  تقنيدات الإبلا  الأقدل تطورا مثدل النسددددددددددددددص البرقي أو التليكخ، وتقنيدات الإبلا  الأتثر حددالدة ومنهدا التبدادل الإلكتروني للبيداندات، ليت
 مفتوحا على ما سوا يظهر من تقنيات أخره في تبليغ رسالة البيانات.

 .www.uncitral.orgراجع 
 .50و 49.، ص 2004، 1أ/ أحمد خالد العجولي، التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنيت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة 3
 .50أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  4

http://www.uncitral.org/
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لقد ا ور الهااف العادي وأدخلت عليي اعدثلاا، فظهر ما يعرف شالهااف الىرئي، الذي   الهااف الىرئي:  -ج  
ىكن صاحاي من الكلام م  شدا ومباهداي في نفا الوقت، ويعد هذا الجهاز من أبـر وسائ  اصالااـ الفورية ي

 .1فاعلية وانتبارا في العالم الىت ور 

ــتددامي ورخ ــهولة اســ ــاكة الأنترنيت شالنظر لســ ــتددم هذا الجهاز في شــ ثىني،   اوقد كان من الىفروأ أن يســ
ــاعل التقنية، إ  أن هناك و  ــوف ثوفر هذه  اعذر ذلك نظرا لظهور شعض الىلاـــــ جي  آخر لهذا الجهاز، يفترأ أني ســـــ

 .2اصمكانية 

 .التعاقد عن اريق شاكة الأنترنيت -2
 . 3الأنترنيت هي:  شاكة هائلة من الحواسيل الىتلالة ايىا بينها بواس ة خ وط االااـ عار العالم  

 ، World Wide Webعنـدما ظهـرا ه  1992كة الأنترنيت في الىعامــلاا التجارية سنة  وقد بدأ استددام شا
أثن كانت هذه الىعاملاا اجري في بداثتها عن اريق الىراسلاا عار الاريد ا لكتروني، إ  أن الأمر ا ور شعد ذلك  

 .  Web  4فأصا  شاصمكان عرأ السل  و الددماا من خلاـ شاكة الىواق  

واصبســترانت، فبــاكة  شــارة هنا إل  أني يجل التفرقة بين التعاقد عار الأنترنيت والتعاقد عار شــاكة الأنترانت  واجدر اص
ــاكاا قد اكون  الأنترانت   ــة واحدة، وهذه البـ ــسـ ــروع مؤسـ ــاكاا الىعلوماا يىتلكها مبـ ــلة من شـ ــلسـ هي  عاارة عن سـ

ــها الاعض داخ  نفا الىكان، أ ــ  باعاـ ــها  داخلية محدودة الن اا اتلاـ ــ  باعاـ ــعة الن اا اتلاـ ــاكاا واسـ و اكون شـ
الاعض شأمابن مدتلفة، ويتم الرصط بينها وصين شــــاكة الأنترنيت بواســــ ة جهاز كىايوار أو أبـر، يكون شىـاشة الىدخ   
الرئيســــي لها عل  الأنترنيت ، أما شــــاكة اصبســــترانت وهي  جهء من شــــاكة الأنترانت الداخلية الداصــــة شالىنبــــأة أو 

 .5ولكن ام إمداده وإااحة استددامي لأشداا خارج الىنبأة وفروعها  الىبروع
 ويتم استددام عدة وسائ  في التعاقد اصلكتروني عار الأنترنيت أهىها:

 
 .17أ/ محمد امين الرومي، المرجع السابق، ص  1
 .17أ/محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص  2
 .6و 5، ص 2002د/أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الأنترنيت دار الكتب القانونية، مصر، طبعة  3
في  ، وهي أحد فروا  بكة الأنترنيت، لكنها اتتسبت جاذبية خاصة جعلتها تتفوق على  بكة الأنترنيت ذاتها WWWويرمز لها اختصارا بددد  4

وقت قصدددير حتى أصدددبحت هي الجزء الرئيسدددي المكون لشدددبكة الأنترنيت وه ا راجع إلى  مميزاتها التي تعتمد على أسدددلوب الوصددد  والصدددور  
ذل   الملونة، وعلى طرق البح  السدددهلة والسدددريعة التي تقوم على مجرد الإ دددارة إلى الموقع المراد الدخول إليه، ، وكانت  دددبكة الانترنيت قبل 

لأدوار الترويجية والإعلامية وتسددديد مقابل السددلع و ال دمات محل العقد المعرو ددة عليها إلا أنه تم تطوير وسددائل فعالة لتسددديد ييمة تفتقر ل
، الا أن تجارة 1993السددددلع بالاتصددددال المبا ددددر بالكمبيوتر عبر الشددددبكة ذاتها، وقد عهرت أولى المواقع التجارية على  ددددبكة الأنترنيت سددددنة 

 . 1996لم  تبدأ فيها  الا في سنة التجزئة 
 وما يليها. 21 أ/ محمد امين الرومي، المرجع السابق، ص

 .27و 26 أ/ محمد امين الرومي، المرجع السابق، ص5
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الكىايوار: هو أوســ  الأجههة انتبــارا واســتدداما في التعاقد عار الأنترنيت، ويعرف شأني:  جهاز إلكتروني يســت ي    -أ
أن يقوم شأداء العىلياا الحســابية والىن قية ااقا للتعليىاا الىع اة شســرعة ودقة كايراين، ولي القدرة عل  التعام  

 .1اعـها عنـد الحاجة إليها  م  كم هائ  من الاياناا وكذلك ادهينها واسترج
هي عاـارة عن أجههة احتوي عل  رقـائق اىكن من عىليـة الـدخوـ عل  الأنترنيـت وااـادـ   2الـذكيـة:    لتجهيهااا - ا

الـلاجاا الذكية، اذ كالأجههة الىنهلية  في  عىلياا اصالاــاـ وإرســاـ واســتقااـ اصشــاراا، وهي انتبــر شبــك  واســ   
ــدار أمر شـــــراء الىســـــتلهماا الغذائية إلكترونيا عندما ثنقا عددها أو وزنها   ــت ي  هذه الأخيرة أن اقوم شإصـــ اســـ

ــية   ــراء إلكترونيا إل  احدى الىتاجر اصفتراضـ ــاـ أمر البـ ــاكة ا نترنيتبداخلها، شإرسـ فتتم العىلية    الىتواجدة عار شـ
 .3دون ادخ  شبري 

ــة ال  : ـالىحىو الهااف - ج ــة عامــ أدى استددام الهوااف النقالة في مجاـ إبرام العقود والتجارة اصلكترونية شلافــ
ــــــــــلاارا بــــــــ  ــــــــ -Mظهور نىط جدثد من التجارة عرفت بتجارة الهااف الىحىوـ او التجارة الدلوية، ثرمه لها اختــــــ

COMMERCE 4. 
 

 
 .  45أ/ محمد امين الرومي، المرجع السابق، ص 1
 .45أ/ محمد امين الرومي، المرجع السابق، ص  2
ئي ويطلق على ه ه المعاملات اسم المعاملات الإلكترونية المؤتمتة ويقصد بها تل  المعاملات التي يتم إبرامها أو تنفي ها بشكل كلي أو جز  3

ية متابعة أو مراجعة من قبل  دد ، طبيعي بواسددطة وسددائل أو سددجلات إلكترونية، والتي لا تكون فيها ه ه الأعمال أو السددجلات خا ددعة لأ
تما هو الحال بالنسددددددبة لإنشدددددداء وتنفي  العقود العادية، بحي  تتم عن طريق برنامو الي أو نظام الحسدددددداب الإلي يسددددددمى بالوسددددددي  الإلكتروني 

 المؤتمت.  
ظدام القدانوني للتجدارة الإلكترونيدة في دولدة الإمدارات  د/ عبدد الفتداح بيومي الحجدازي، مقددمدة في التجدارة الإلكترونيدة العربيدة، الكتداب الثداني، الن

 .89و 88، ص 2003العربية المتحدة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 
الهات  ال لوي    –تدخل التجارة ال لوية  دمن مفهوم الأعمال ال لوية اللاسدلكية التي هي  ابارة عن  ت توعيو وسدائ  الاتصدال اللاسدلكية  4

في الأنشدددطة التجارية الم تلفة بين مؤسدددسدددات االأعمال والزبائن و بين مؤسدددسدددات الأعمال تيما بينها بالاعتماد أسددداسدددا على   –بشدددكل خاص  
، ويعتبر الهات  أهم وسددددددديلة لاسدددددددلكية في إبرام العقود في الوقت الحا دددددددر إذ يتي  ه ا الأخير نقل وتب ادل تبادل البيانات بالوسدددددددائل ال لوية ت

وغيره  لمزيد من التفصدددديل   بلوتوث تل  المواقع التجارية على  ددددبكة الانترنيت بفضددددل بروتوكولات اتصددددالية ملائمة مثل البيانات ودخول م 
 راجع: 

 .47و 46أ/ محمد امين الرومي، المرجع السابق، ص 
ب مدددددا  بدددددانطلاق عصددددددددددددددر  جدددددديددددددة تنب   ال لويدددددة، لورة  المعطيدددددات  ال لويدددددة،  التجدددددارة  ال لويدددددة،  البنون  المعلومدددددات.أ/ يونخ عرب،   عدددددد 

www.arablaw.org  
Voir aussi, Thibault Verbiest, commerce électronique par téléphone mobile (m-commerce) : un cadre 
juridique mal défini, 
 www.droit-technologie.org,. 
Thibault Verbiest, commerce électronique par téléphone mobile et protection de l'utilisateur en droit belge, 
 www.droit-technologie.org, 17 janvier 2005. 
Thibault Verbiest, responsabilité des opérateurs de réseau, le point sur la jurisprudence www.droit-
technologie.org, 17 Avril 2005. 

http://www.droit-technologie.org/
http://www.droit-technologie.org/
http://www.droit-technologie.org/
http://www.droit-technologie.org/
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  ثانيا: العقد اصلكتروني هو عقد مارم عن شعد
ــد التقليدية ثتىيه العقد اصلكتروني عن العقود        ــا، شأني عقد ثنتىي إل  اائفة العقود الىارمة عن شعد، ويقلاــ أياــ

شالعقود الىارمة عن شعد الك العقود التي اارم بين ارفين ثتواجدان في أمابن متااعدة، وهذا شاســتعىاـ وســيلة أو أبـر 
 .1من وسائ  اصالااـ عن شعد

 هذا النوع من العقود اتىـ  في:فالسىة الأساسية ل
عدم الحاــور الىادي الىتعاصــر لأارافي في لحظة ااادـ الرضــا بينهم، فهو عقد مارم بين ارفين   ثتواجدان  -

 وجها إل  وجي في لحظة التقاء إرادايهىا.
ــاـ عن شعد، وجدثر شالذكر أن  - ــائ  اصالاـــ ــيلة أو أبـر من وســـ ــافة ال  أن إبرامي ثتم عار وســـ ي يالتوجشاصضـــ

، قد أع   أمـلة لهذه الوســــــــائ  في  2الىتعلق شحىاية الىســــــــتهلكين في مجاـ التعاقد عن شعد 70-97الأورصي رقم  
الىلحق الىرفق شي، ونذكر منها الى اوعاا اللاــحفية م  الل البــراء، الرادثو، وســائ  اصالاــاـ الىرئية، الهااف م   
ادخ  شبري أو بدون ادخ  شبري، التلفهيون م  إظهــار اللاــورة، الأنترنيــت، الرسائــ  اصلكترونيــة، التلفهيون التفاعلي 

ion interactive)(télévis 3. 
واعتاار العقد اصلكتروني من العقود الىارمة عن شعد ثت لل أن ثتىت  باعض القواعد الداصـــــــــة التي   نجد لها مـيلا  
في العقود الىارمة شال را التقليدية، فالأمر يكون ســـــهلا شالنســـــاة للعقود التي اارم شالحاـــــور الىادي لحاراف الذي 

 الىسائ  القانونية أهىها:يسى  شاىان شعض 
 ك  من ال رفين التحقق من أهلية اتخر وصفتي في التعاقد. است اعة -
التحقق من الاقي اصراداين، إذ ام ذلك شبــــك  متعاصــــر شحيث ثتم صــــدور اصيجاا من أحدهىا فيتاعي القاوـ  -

 من ال رف اتخر.
 التحقق من ااريخ التلارفاا والىستنداا. -

 
الجديدة من تقنين الإسددددددتهلان الفرنسددددددي التعاقد عن بعد بأنه: "...تل بيع لمال أو أداء ل دمة يبرم دون الحضددددددور    16-121عرفت المادة  1

للأطراا بين مستهل  ومهني، والل ين يست دمان لإبرام ه ا العقد، على سبيل الحصر، وسيلة أو أتثر من وسائل الإتصال  المادي المتعاصر 
 عن بعد".

L'article L. 121-16 du code de la consommation stipule que : les dispositions de la présente section 
s'appliquent à tout vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence 
physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce 
contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". 
Ordonnance n° 2001-741 du 23 Août 2001, portant transposition de directives communautaires et 
adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, JO.,25/08/2001. www.journal-
officiel.gouv.fr  
2 Directive n° 97-07 CE du 20mai 1997. P06 

عد، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسددددية مع إ ددددارة لقواعد القانون الأوربي، دار الجامعة الجديدة للنشددددر، بد/ محمد حسددددن قاسددددم، التعاقد عن   3
 وما بعدها. 18، ص2005الإسكندرية، مصر، طبعة 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
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 ق لأدلة اصثااا.اصعداد الىسا -
 التحقق من مكان إبرام العقد. -
 .1إعتىاد مجىوع هذه العناصر وذلك بتوقي  الىتعاقدثن  -

 أما ااادـ التعاير عن اصرادة في العقود الىارمة عن شعد، فإني ثـير البك شالنساة للعناصر الساشقة.
العقود الىارمـة عن شعـد،   يعني أنـي دائىـا اعـاقـد بين  ويىكن القوـ هنـا أن اعتاـار العقـد اصلكتروني ضـــــــــىن اـائفـة  

غائاين، كون إن التااعد الىكاني   ثنفي إمكانية اوفر مجلا العقد، الذي يكون افتراضـــــــــيا في مـ  هذه العقود، كأن 
 يكون العقد مارم عار الأنترنيت شاستعىاـ وسيلة الىحادثة والىباهدة الىااشرة.

 لكتروني ال اش  التجاري.ثالـا: يغلل عل  العقد اص 
، هي الىجاـ الذي يظهر ايي العقد اصلكتروني شلافة خاصة، كون العقد ا لكتروني هو أهم  2فالتجارة اصلكترونية      

وسيلة من وسائ  هذه التجارة، وهذا ما جع  شعض الفقي يعار شىلا ل  التجارة اصلكترونية عل  العقود ا لكترونية  
التجارة ا لكترونية الك التجارة في الأجههة اصلكترونية، ب  يقلاد بها الىعاملاا والعلاقاا التجارية اجاوزا، و  يقلاد ش

التي اتم بين الىتعاملين فيها من خلاـ استددام أجههة ووسائ  إلكترونية مـ  الأنترنيت، وعرفها الاعض شأنها:   مجىوع  
بنباااا اجارية وا الىراا ة  شالااائ  والددماا بواس ة احوي  الىع ياا عار شاكة  الىااد ا اصلكترونية  لىتعلقة 

 .3الأنترنيت والأنظىة التقنية البايهة    
ــرع الجهائري لم يعرف العقود التجارية لكني عرف العى  التجاري من خلاـ الىواد        من    4و 3، 2ويلاحظ أن الىبـــ

 .4اصلكترونية سوى مىارسة الك الأعىاـ بواس ة الوسائ  اصلكترونيةكون التجارة االقانون التجاري، فلا 

 
 .42و 41د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص  1
تمثدل التجدارة الإلكترونيدة واحددة من مو ددددددددددددددوعي مدا يعرا بدالإقتصدددددددددددددداد الرقمي القدائم على حقيقتين، التجدارة الإلكترونيدة وتقنيدة المعلومدات،  2

 . COMMERCE-E ،www.arablaw.orgأ/يونخ عرب، التجارة الإلكترونية  
3 Rapport présenté par Mr Francis Lorentz au nom de la mission sur le commerce électronique définit le 
commerce électronique comme "l'ensemble des échanges électronique liés aux activités commerciales : 
flux d'information et transactions concernant des produits ou des services. Ainsi appréhendé, il s'étend aux 
relations entre les entreprises, entre les entreprises et les administrations, entres les entreprises et les 
particuliers et prend appui sur toutes les formes de numérisation possibles ; Internet, minitel, téléphone, 
télévision " www.finances.gouv.fr.  

في الحقيقة لا توجد عقود تجارية بالمعنى المقصود من ه ا الاصطلاح، ذل  أن العقود التي ينظمها القانون المدني هي نفسها العقود  4
التجارية بشرط أن يكون محلها عملا تجاريا أو يبرمها تاجر وتتعلق بشؤون تجارته، ومن لمة فانه لا توجد نظرية مستقلة تحكم العقود 

ل  عن تل  التي تحكم العقود المدنية. ويعد العقد تجاريا لأسباب وعروا خارجية لا علاقة لها بمضمون العقد وجوهره، ومن التجارية ت ت
من  ه ه الأسباب ما يتعلق بطبيعة محل العقد أو بصفة من يبرم العقد. وفي ذل  يره الفقيه ريبير أنه لا توجد عقود تجارية بالمعنى المفهوم

إنما العقد المسمى قد يكون عقدا تجاريا أو مدنيا حسب ما إن كان الش ، ال ي ابرمه تاجرا أم غير تاجر، وحسب ه ا الاصطلاح، و 
 الهدا المطلوب من إبرام العقد.  

http://www.arab-law.org/
http://www.finances.gouv.fr/
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ــىونهـا ومحترفيهـا، أمـا   يومنـ       يىكن القوـ شـأن التجـارة اصلكترونيـة   ادتلف عن التجـارة التقليـديـة من حيـث ماـــــــ
 ووسائ  انفيذها.وجي الدلاوصية فيها فيتىـ  في وسائ  مااشراها، وصلافة خاصة ال ريقة التي انعقد بها العقود 

 ويىتد مفهوم عقود التجارة اصلكترونية إل  ثلاثة أنواع من الأنب ة:
ــىنـي خـدمـاا الرصط ذاا محتوى التقني، وهي عقود اتم بين   - عقود خـدمـاا رصط ودخوـ الأنترنيـت ومـا اتاـــــــ

 . 1والىستفيدثن منها القائىين عل  اقديم الددماا عل  شاكة ا نترنيت
ــليم أو    - التي ثتم فيهـا انفيـذ عقود محلهـا اقـديم   ةالتهويـد التقني للدـدمـاا أي عقود التجـارة اصلكترونيـالتســـــــ

 خدماا عار شاكاا اصالااـ، ومـالها عقود اصشتراك في قواعد الىعلوماا عار شاكة الأنترنيت.
ية هاســليم مادي اســتعىاـ الأنترنيت كواســ ة أو وســيلة لتوزي  الااــائ  والددماا الىســلىة ش ريقة غير اقن -

ــركة التي اقوم باي    ــاكة الأنترنيت لكن انفيذه يكون شال را العادية، ومـالي البـــــ عادي  حيث ثتم إبرام العقد عار شـــــ
ات ا اصلكترو منهلية عار شـــــاكة الأنترنيت من خلاـ الىتاجر اصفتراضـــــية، أثن ثتم التعاير عن اصرادة عار البـــــاكة 

 خارج الباكة فتسليم ات ا هذه   يىكن أن ثتم داخ  الباكة.ذااها لكن اسليم البيء يكون 
أما من حيث أارافها فيندرج في ن اقها العدثد من اللاـور أبرزها العقود التجارية التي ابـى  في علاقااها جهاا        

 ، أما B2B  ويرمه لها اختلاارا بـــــ هbusiness-to-businessالأعىاـ ايىا بينها أي من الأعىاـ إل  الأعىاـ ه
  ويرمه لها اختلاارا business-to-consumerاللاورة الـانية فهي الك العلاقاا التي اجى  الأعىــــاـ شالهصــون ه

 .B2C  2هبـ 

 راشعا: العقد ا لكتروني عقد إذعان 
شبــأن اايعة هذا إذا كان العقد ا لكتروني   يدتلف في ماــىوني أو اركياي عن العقد التقليدي إ  أن الأمر ثدا       

العقد، حيث ثـار التسـاحـ شبـأني ه  هو عقد مسـاومة يدض لىادأ سـل ان اصرادة والتراضـي بين الأاراف الىتعاقدة أم 

 

لكترونية في  راجع تيما تقدم، د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الالكترونية العربية، الكتاب الثاني، النظام القانوني للتجارة الا
 .273، ص  2003دولة الإمارات العربية المتحدة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 

 ما يلي:  Dr Michel Vivantومن أهم عقود التجارة الإلكترونية المتعلقة ب دمات رب  ودخول الأنترنيت ي كر  1
Contrat d'accès technique au réseau (contrat d'accès ل إلى الشبكةعقد الدخو    et contrat d'hébergement عقد  
 L'installation commerciale sur le réseau (le contrat tendant à la conception d'un cite ,(الإيواء المعلوماتي
marchand ou d'une boutique virtuelle عقد إنشاء المتجر الافترا ي  , le contrat tendant à la mise sur pied d'une 
galerie marchande virtuelle), le contrat de hot line.   Dr Michel Vivant, Op.cit. 

،  ، التي تعتبر أوسع نطاقا وأ مل من الأولىBUSINESS-Eالمعنى فإن التجارة الالكترونية ت تل  عن الأعمال الإلكترونية  ل  وب 2
لاقة المنشأة حي  تمتد ه ه الأخيرة الى سائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية وال دماتية والمالية ولا تتعلق فق  بعلاقة البائع بالزبون، إذ تمتد لع
المصنع  بوكلائها وموعفيها وعملائها، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه، و من مفهوم الأعمال الإلكترونية يوجد

-Eالإلكتروني المؤتمت، والبن  الإلكتروني، و ركة التأمين الإلكتروني، وال دمات الحكومية المؤتمتة. أ/يونخ عرب، التجارة الإلكترونية 
COMMERCE ،www.arablaw.org . 

http://www.arab-law.org/
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هو عقد إذعان   يكون للىسـتهلك ايي حرية اصرادة والتراضـي التي اىكني من التفاوأ حوـ شـروط العقد و  يكون لي  
 ن ال رف الأخر دون أن يىلك مناقبتها أو التعدث  فيها أو ا عتراأ عليها.إ  ا ستجاشة للبروط الىوضوعة م

 ومن ثم اختلف الفقي في مسألة العقد ا لكتروني واكييفي أو عدم اكييفي شعقد إذعان، وهناك ثلا  ااجاهاا:     
ايىـا ذهـل ااجـاه ثـالـث فهنـاك من ثرى أن العقـد ا لكتروني عقـد إذعـان، وهنـاك من ثرى أنـي ليا من عقود اصذعـان،  

 إل  وجوا اوفر شروط اصذعان.

 ا اجاه الأوـ: العقد ا لكتروني عقد إذعان:  1
ثرى شعض الفقي الفرنسي أن العقود الىارمة عار ا نترنيت هي من قاي  عقود اصذعان، إذا كانت البروط العامة 

ــتري  الىحتى   إ  أن ثتقالها جىيعا فينعقد العقد أو   يقالها  للاي  مذكورة شىوق  التاجر فلا يكون أمام العىي  هالىبـــــــ
 1فلا ثتعاقد.

ويرى شعض الفقي الىلاـــري أن الىســـتهلك   يىلك فرصـــة كااية لىعاثنة الىنتوج أو مواصـــفاا الددمة الى لوصة، 
د اكون شعض البركاا وصالتالي   يىكني التفاوأ م  الاائ  أو الىفاوأ شحرية لأنها اكون مكلفة شالنساة إليي، كىا ق

 الىقدمة للددمة محتكرة للسلعة فلا يكون أمام الىستهلك الىحتاج إليها سوى القاوـ.

 ا اجاه الـاني: العقد ا لكتروني ليا عقد إذعان   2
ثرى أنلاــــار هذا ا اجاه أن العقد ا لكتروني هو عقد مســــاومة، لأني   ثتوافر عل  الدلاــــائا التي اىيه عقد 

وجل مـلا   ثتىت  شأي احتكار قانوني أو فعلي نظرا إل  عالىية البـــاكة واايعتها والددماا الىعروضـــة  اصذعان، فالى
 بواس تها.

بىا أن عنلار الىناقاة   ثهاـ يسود العقود ا لكترونية عل  اختلاف أنواعها، فدور الىتعاقد الىوجل   يقتلار  
ــلفاً، إذ ــروط العقد الىعدة ســ لي م لق الحرية في التعاقد م  أي منتج أو مورد آخر إذا لم  عل  مجرد الىوافقة عل  شــ

ــاء وارك ما   ــت ي  ا نتقاـ من موق  إل  آخر واختيار ما يبـ ــة ا نترنيت، ويسـ ــاشـ ــة عل  شـ ــروط الىعروضـ اعجاي البـ
 .2يباء

   ا اجاه الـالث: وجوا اوافر شروط عقد اصذعان:3
يــة يىكن أن اكون من عقود اصذعــان إذا اوافرا فيهــا جىي   ثــذهــل فريق ثــالــث إل  القوـ أن العقود ا لكترون

شــروط عقود اصذعان، فلا يكفي أن اكون ســلعة مهىة وضــرورية ومحتكرة من جانل الىنتج حت  نقوـ أنها من عقود  
 3اصذعان، فلابد من اوفر شروط عقد اصذعان مجتىعة.

 

 45ص،  2008 بيروت، لبنان، ،نشورات الحلبي الحقوييةفي القانون المقارن، مد/ إلياس ناصيو، العقود الدولية، العقد الالكتروني  - 1
ية، رباحي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، الأتاديمية للدراسات الإجتمااية والإنسانية، أ/ قسم العلوم الإقتصادية و القانوند/  - 2

 . 96، ص2013، جوان 10العدد 
 46ص -مرجع سابق -د/إلياس ناصيو - 3



                                              قارنة العقدثن التقليدي وا لكتروني من حيث الىفهوم والدلاائا وا نعقاد ـــــــــــم : ـفلا  الأوـــال
 

12 
 

ــفـة م لقـة ونحن نؤيـد هـذا الرأي الـذي ثتلاءم م   لـذلـك   يىكن أن اعـد العقود الكترونيـة من عقود  اصذعـان شلاـــــــ
 القواعد العامة لأني لكي يكون عقد إذعان  بد من اشتىالي عل  شروط عقد اصذعان.

 الفرع الـاني: ن اا العقد ا لكتروني 

 الىادأ في إبرام العقود اصلكترونية.  أو :
ــكـ  التعاير عن إن الىاـدأ في إبرام العقود        اصلكترونيـة كـالتقليـديـة وهو حريـة الأاراف في التعـاقـد، وفي اختيـار شـــــــ

ــ  الذي جاءا شي الىادة   من القانون الىدني، فتكون بذلك العقود الىارمة إلكترونيا كغيرها من    59إراداهىا، وهو الأصــ
ــ  التياصلكترونية    غير  العقود التي اارم شال را  ــائية  يلأي ق    اداـــ ود، إذ يدوـ لأارافها إبرام مدتلف العقود الرضـــ

 الىسىاة منها وغير الىسىاة شالوسائ  اصلكترونية، االىا أنها ليست خارجة عن التعام  ش ايعتها أو شحكم القانون.

 : اصستـناء في إبرام العقود اصلكترونية.  ثانيا
أحيان كـيرة شكلية معينة يجل استيفاحها في انعقاد العقد، شجانل البروط الىوضوعية  غير أن القانون يستلهم في       

 توخ  في اكوين العقد وصحتي، عل  نحو يكون معي التعاير عن اصرادة في البك  الى لوا غير منتج لأثره القانوني الى
 ها هي:إ  إذا اوفرا هذه البكلية، وهي ما يعار عنها شالبكلية الىااشرة، وأهم صور 

ومـالها العقود العينية التي يبـترط  نعقادها زيادة عل  ركن التراضـي   اشـتراط القانون قيام الىتعاقد شفع  ما: -1
مح  العقد، فلا يىكن إبرام هذه العقود شالوســــائ  اصلكترونية، كون اســــليم   الىادي والىح  والســــال، اســــليم البــــيء

 .1ورهالبيء الىادي عار هذه الوسائ    يىكن الا

ــد هسـواء كانت عراية أو  اشـتراط القانون الكتاشة  نعقاد العقد: -2 ــركن في العقــــــــ فإذا كانت الكتاشة مت لاة كــــــــ
رســىية  فإن التســاحـ ثـور في هذا اللاــدد، حوـ ما إذا كان من الىىكن اســتيفاء هذه البــكلية في العقود اصلكترونية  

 أي مكتوصة عل  دعاماا إلكترونية.
ــيىـا الىـادة  الوا       من القـانون الىـدني    1316منـي، الىقـابلـة للىـادة   323ق  أنـي شعـد اعـدثـ  القـانون الىـدني و  ســـــــ

ــي ــك  اصلكتروني أي الك 2الفرنســ ــى  شجانل الكتاشة عل  الورا، الكتاشة في البــ ــ  ليبــ ــا  اعري  الكتاشة ثتســ ، أصــ
د اصثااا إل  التســــاحـ عىا إذا كانت الكتاشة في  الىـاتة عل  دعامة إلكترونية، وقد أدى وجود هذا النا ضــــىن قواع

البــــــــك  اصلكتروني يىكن أن اكون بدثلا عن الكتاشة التقليدية، وص اارة أخرى فإن التســــــــاحـ الى روح اتن هو ما إذا 
ــرة ــىن القواعد الىعالجة للثااا،   اهاـ قاصـــ ــ ، شالنظر إل  وجود اعريفها ضـــ  بانت الكتاشة شىفهومها الحدثث الىوســـ

 
 .56، ص 1997د/ علي فيلالي، الإلتزامات، النظرية العامة للعقد، مطبعة الكاهنة،  1

2 Loi  n° 2000-230, portent adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et  relative 
à la signature électronique, JO, 14/03/2000, P.2968. www.journal-officiel.gouv.fr  

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
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عل  الكتاشة كوســــيلة أو أداة للثااا أو من الىىكن أن ثتســــ  ن اقها شحيث ابــــى  الكتاشة كركن للنعقاد أو للاــــحة  
 التلارف؟
فقد ذهل فريق للقوـ إل    الفقي الفرنســي كان منقســىا بين الىفهومين الىبــار إليهىا ايىا اقدم إل  قســىين:  إن      

ــا الكتاشة الىت لاة كركن  نعقاد العقد، ذلك ان عىومية اعري  الكتاشة   ــى  أياـ ــ  ن اقي ليبـ أن هذا النا الجدثد ثتسـ
دة بهذا النا لم اعد قاصـرة عل  الكتاشة كدلي  إثااا، يقتاـي القوـ شأن الكتاشة الىقلاـو   1316شىقتاـ  نا الىادة  

  1316وإنىا يبــــــــى  أياــــــــا الكتاشة الىت لاة للاــــــــحة التلاــــــــرف أو التي اكون ركنا  نعقاد العقد، وصالتالي فالىادة 
ذي شلاــــــياغتها الجدثدة هي التي يجل الرجوع إليها في ك  الحا ا التي اـار فيها فكرة الكتاشة، كونها النا الوحيد ال

  يفرأ شـكلا خاصـا لهذه القانون   ااـىن اعريفا لها، وينتهي هذا الفقي من ذلك شأن الكتاشة هي فكرة واحدة، فىا دام
الكتاشة ك لل الكتاشة شدط اليد، فإن الكتاشة الىت لاة للاــــحة التلاــــرف اكون شالاــــرورة كتلك الىت لاة كأداة للثااا،  

ــت ــ  هذا الىفهوم حت  في الحالة التي يبــ رط فيها القانون أن اكون هذه الكتاشة موقعة، ففي هذه الحالة   ثوجد ويلاــ
مان  يحوـ دون الكتاشة في البــك  اصلكتروني، وأن ثتدذ التوقي  كذلك البــك  اصلكتروني، كون الىبــرع الفرنســي أقر  

من   2فقرة   327لىادة  الىقابلة ل  4-1320شالتوقي  اصلكتروني، وجعلي مســـاويا في حجيتي التوقي  الد ي في الىادة  
 القانون الىدني الجهائري.

ــر مجاـ  ــريعي يجل أن يحلاـــــ وفي مقاب  هذا الرأي، ذهل فريق آخر من الفقي إل  القوـ شأن هذا التدخ  التبـــــ
إعىالي ايىا ورد شبــــأني، أي يجل أن يقتلاــــر عل  مجاـ اصثااا، وحاوـ أنلاــــار هذا الفقي اصســــتناد إل  ما ورد في  

  الىعلوماا قانون اصثااا لتكنولوجياا  الىتعلق شإصــــــلاح  230-2000الأعىاـ التحاــــــيرية لىبــــــروع القانون رقم  
:     1316والتوقي  اصلكتروني، وصالتحدثد إل  ما ذكره مقرر هذا الىبــــــروع من أن اعري  الكتاشة الوارد بنا الىادة 

 .1لثااا وياق  دون أثر شالنساة للكتاشة الىت لاة للاحة التلارف  لثتعلق إ  شالكتاشة كأداة 
  2005أوا   10الفرنسـي هذا الدلاف للاـال  الرأي الأوـ، شإصـداره لىرسـومين بتاريخ  وفي الأخير حسـم الىبـرع 

ــوم الىتعلق شالعقود  2 ــائيين، والـاني يعدـ ويتىم الىرســ ــرين القاــ ــوم الىتعلق بنظام الىحاــ ، الأوـ يعدـ ويتىم الىرســ
، اذ يكون شاصمكان إبرام العقود 2006ايفري    01يدخلان حيه التنفيذ بداية من ســــالىحررة من قا  الىوثقين، واللذان  

ــر أو  ــىية كركن  نعقادها عل  دعامة إلكترونية، ويتم التوقي  عل  العقد من ارف الىحاـــــ التي ات لل الكتاشة الرســـــ

 
 وما بعدها. 103ص  صيل راجع، د/محمد حسن قاسم، المرجع السابق،لمزيد من التف 1

    Voir aussi, rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, des la législation et de 
l'administration générale de la république sur le projet de loi, adopté par le SENAT portant adaptation du 
droit de la preuve aux technologies de l'information relatif à la signature électronique, par M. Christian Paul.  
2 Décret n° 2005-972 modifiant le décret n° 56-222 relatif au statut des huissiers de justice. 
    Décret n° 2005-973 modifiant le décret n° 71-941 relatif aux actes établis par les notaires. 
    Voir article" Enfin une réglementation des actes authentiques électroniques ", rédigé  par Marlene 
Trezeguet, www.CEjem.com,  26/10/2005.  

http://www.cejem.com/
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ــاـ الاياناا معتىد من قا  الغرف الوانية لهذه  ــاء نظام لىعالجة إرســــــ الىوثق شال را اصلكترونية، عل  أن ثتم إنبــــــ
 الىهن.

ــاـة للتعـدثلاا التي ارأا عل  القـانون الىـدني شىوجـل القـانون  أمـا شـا في هـذا الىجـاـ، فلم ثت ور    10-05لنســـــــ
ــأنها النقاد شعد نظرا لحداثتها ونعتقد في هذا البــــأن أني   يىكن القوـ شإمكانية إبرام القعود التي ا لل الىبــــرع  شبــ

ترونيا، كون هذه الأخيرة ابـــــترط أن يبـــــهد إبرامها  إخاـــــاعها للكتاشة الرســـــىية في ظ  القانون الىدني الجهائري إلك
ــاشط العىومي وأن ثوقعها ويدتىها بيده ــاة إل  العقود التي ات لل الكتاشة العراية فهي اكاد انعدم في  الاــــ ، أما شالنســــ

 .    القانون الجهائري 
ــترط القانون الكتاشة الد ية كركن  نعقاد ال ــارة في الأخير إل  أني إذا اشــــــ عقد، أو ا لل أن اكون واجدر اصشــــــ

ــىنها العقد مكتوصة شدط اليد، أو أن يكون التوقي  شدط اليد، فإن الكتاشة في هذه   شعض الاياناا إلهامية يجل أن ثتاـــــ
 .1ة ـاكون إلكترونية و  يىكن شالتالي إبرام العقد شالوسيلة اصلكتروني   يىكن أن  الحا ا
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 اصلكترونيو ثن التقليدي الىاحث الـاني: إنعقاد العقد

العقد اوافق إراداين أو أبـر عل  إحدا  أثر قانوني معين، فلكي ثنبأ العقد  بد من اوافق وا ابق اراداين او       
أبـر، وهذا هو التراضي الذي يعد الركن ا ساس ي والجوهري في العقد، ويجل ان ثنلال هذا التراضي عل  شيء  

اكون ارادة الىتعاقدثن مدفوعة شغاية مبروعي ثراد احقيقها، وهذا سال العقد الذي  معين، وهذا مح  العقد، ويجل ان 
 .يعد الركن الـالث شعد ركن الىح  وركن التراضي

إل  جانل الأركان العامة سالفة الذكر يبترط الىبرع في حا ا خاصة لقيام العقد ضرورة ااااع إجراءاا       
 1شك  معين او ضرورة اسليم العين مح  التعاقدشكلية معينة، سواء شكتاشة العقد في 

،  ة مقارنة شالتقليدية د اصلكترونيو شـيئا من الدلاـوصـية شالنسـاة لركني الىح  والسـال في العق  القانوني الفقيم ثوجد ول
 ولذلك سوف نتناوـ باعض التفلاي  ركن التراضي.

ــدور  ــي عل  الاقي التعاير عن إراداين مت اشقتين صبرام العقد، وهو ثتوق  بدوره عل  صـــ ويتوق  وجود التراضـــ
عل  الاقي هذا  ى إليـي اصيجـاا، ومن ناحيـة أخر من وجي اصيجـاا شالتعـاقد من قاـ  الىوجل الذي يقـابلـي القاوـ من قاـ   

اتوفر  الـذي    ذي اتوفر ايـي مقومـاا اصيجـاا شـالتعاير عن اصرادة  القاوـ شـاصيجـاا، فـإن لم ثتلاا التعاير عن اصرادة الـ
ايي مقوماا القاوـ، فلن ثتحقق التراضـي ولـــــــــــن ثنعقد العقد، وسـوف ثنلاـل اركيهنا في هذا الىوضـوع عل  الجوانل 

عاير عن اصرادة الهامة التي ثتىيه فيها العقد اصلكتروني عن العقود الىارمة شال را التقليدية، بداية بدراســة صــور الت
ــى  شـالتعاير عن اصرادة  ــائـ  اصلكترونيـة كـأداة قـانونيـة اســـــــ في العقـد اصلكتروني ومـا ثـيره من جـداـ حوـ قاوـ الوســـــــ

 وموق  القانون الىدني من ذلك، ثم نت را إل  ا ابق اصراداين في العقد اصلكتروني.

 الى لل الأوـ: التعاير عن اصرادة

لتعاير عن اصرادة يكون شاللفظ وصالكتاشة او شاصشارة الىتداولة  "من القانون الىدني:  60ي الىادة  الأص  الذي جاءا ش      
عرفا كىا يكون شااداذ موق    ثدع شكا في د لتي عل  مقلاود صاحاي، ويجوز أن يكون التعاير عن اصرادة ضىنيا 

فحسل هذا النا يلا  أن يكون التعاير عن اصرادة   "ما لم ثنا القانون او ثتفق ال رفان عل  أن يكون صريحا
 . 2صريحا، كىا يىكن أن يكون ضىنيا، سواء كان ذلك إيجاشا من أحد الىتعاقدثن أو قاو  من الىتعاقد اتخر 

 
 .34ا ، 1، ج2021، كلية الحقوا، جامعة س ا ، علاا لىنور، محاضراا في شرح القانون الىدني الجهائري  /أ 1
 يره الفقه أنه لا ترتب التفرقة بين التعبير الصري  وبين التعبير الضمني عن الإرادة أية نتيجة قانونية. 2

 .84لأتثر تفصيل راجع د/ علي فيلالي، المرجع السابق، ص
الأولى، السدنة الأتاديمية   أ/ لحلو غنيمة، محا درات في القانون المدني، ألقيت على طلبة الدفعة الرابعة عشدر بالمعهد الوطني للقضداء، السدنة

2003-2004. 
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ــعت الىادة        ــكوا الىلاشا   2فقرة    68ووضــ ــها عل  إمكانية أن يكون الســ ــتـناء عل  هذه القاعدة بنلاــ مني، اســ
 .1وسيلة للتعاير عن القاوـ 

إ  أن ظهور الوسائ  الجدثدة للتعاير عن اصرادة جعلت التساح ا ا رح في اتونة الأخيرة حوـ مبروعيتها في       
الت را أو  إل  اللاور الجدثدة للتعاير عن اصرادة، ثم دراسة مدى مبروعية هذه الوسائ  ش  وهذا ما ثلهمناإبرام العقود،  

 في إبرام العقود ثانيا. 

 الفرع الأوـ: صور التعاير عن اصرادة في العقد اصلكتروني 
شالنظر لأهىيتها وانتبـارها  سـيتم الت را في هذا الفرع إل  صـور اصرادة في العقود التي اارم عن اريق الأنترنيت       

 الكاير أو ، ثم شعد ذلك إل  اايان صور التعاير عن اصرادة شالوسائ  الأخرى هالتيلكا والفابا .

 .أو : صور التعاير عن اصرادة في العقود الىارمة عن اريق الأنترنيت
اصلكتروني، وعار شـاكة الىواق  وأخيرا انقسـم هذه اللاـور إل  ثلا  فئاا، هي التعاير عن اصرادة بواسـ ة الاريد      

 عار الىحادثة والىباهدة.

 : التعاير عن اصرادة عار الاريد اصلكتروني 1
ــتددام اقنية الاريد اصلكتروني      ــا  شاصمكان اســــ لتعاير عن اصرادة، واعرف خدمة الاريد اصلكتروني شأنها  ل  لقد أصــــ

الىعارة عن إراداي  اسـتددام شـاكة الأنترنيت كىكتل للاريد، شحيث يسـت ي  مسـتددم الأنترنيت بواسـ تها إرسـاـ الرسـائ   
سـتددم آخر  من أي م  الىعارة عن إرادة إل  أي شـدا لي بريد إلكتروني، كىا يىكن أياـا القي الرسـائ في إبرام العقد  

يبـترط في البـدا  لحنترنيت، و  يسـتغرا إرسـاـ الرسـالة واسـتقاالها سـوى شاـعة ثواني، واتم هذه الددمة مجانا، و
ــيلـة  أن يكون لـديـي برنـامج للاريـد اصلكتروني ثـدرج ضـــــــــىن الارامج التي يحتويهـا جهـاز  الـذي ثريـد التعـاقـد بهـذه الوســـــــ

ــا  متىتعـا بهـذه الدـدمـة، واتم هـذه العىليـة شكتـاشـة  الكىايوار الدـاا شـي، وأن ثتا  شعض الد وا ا اللازمـة لكي يلاـــــــ
عنوان الىرســ  إليي في الدانة الىدلاــلاــة لذلك ثم كتاشة موضــوع الرســالة ثم الاــغط عل  أمر اصرســاـ، وصذلك اكون  

ي ســــــوى  الرســــــالة قد أدرجت احت عنوان الىرســــــ  إليي عل  البــــــاكة، ولكي ثتىكن هذا الأخير من م العتها فىا علي
اسـتعىاـ برنامج بريده اصلكتروني، ويلاـدر أمرا بتحىي  الرسـالة عل  صـندوا بريده اصلكتروني الوارد، وهنا سـوف يجد  
جىي  الرســـائ  التي وردا إليي في هذا اللاـــندوا، ويســـى  الارنامج الىســـتددم عادة شإيجاد قائىة شالرســـائ  اتاـــىن  

ي ســاق م العتها والك التي لم ي ل  عليها الىرســ  إليي شعد، ولقراءة أية  بيانا شالىرســلين م  التىييه بين الرســائ  الت
 .2يرسالة ثناغي الاغط عل  موضوعها في القائىة الىذكورة لتظهر للىرس  إليي عل  شاشة جهاز حاسوص

لتقيا فعليا  وصذلك يست ي  نظام الاريد اصلكتروني التواص  بين شدلاين افلا  بينهىا آ ف الكيلومتراا دون أن ث     
بىا يست ي  الىرس ، إرساـ اعايره عن اصرادة في آن واحد إل  عبراا الأشداا في دوـ مدتلفة، وذلك  ،  وشدلايا

 
 من القانون المدني. 68راجع المادة  1
 . 9و 8أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص  2
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شاستددام برنامج معين، وصهذه اللافاا يكون الاريد اصلكتروني، سوى اقتراا كاير من جهاز التيلكا، الذي يكون  
 .    1متقارا جدا اصالااـ ايي والرد بواس ة الكتاشة و في وقت  

 : التعاير عن اصرادة عار شاكة الىواق  2
ــاكـة الىعلومـاا العـالىيـة هي الدـدمـة التي يىكن من خلالهـا زيـارة مدتلف        اعتار خـدمـة الويـل، أو مـا يعرف شبـــــــ

إبرام عقد الىواق  عل  شـاكة الأنترنيت، والاـف  ما فيها من صـفحاا من أج  الوصـوـ إل  معلوماا معينة ومن أج  
 م  أحد التجار الذي يعرأ منتوجااي عليها.

ــ لحاا التي اقابلنا هو       ــاكة الىعلوماا    web siteإن أهم الىلاــــــ ــد شي ك  مكان يىكن زياراي عل  شــــــ ويقلاــــــ
ــار الذي يقوم مقام   ــار إليي شأحرف اصختلاـ العالىية، التي احتوي الىلاثين منها، لك  من هذه الىواق  عنوان خاا يبـ

ــاعة، ولكي  العنوا ــتىرارية عل  مدار الســـ تىكن من زيارة نن العادي أو رقم الهااف، واتىيه هذه العناوين شالـااا واصســـ
ــفحـة فأحـد هـذه الىواق    ىـا يكون علينـا ســـــــــوى احرير هـذا العنوان، للـدخوـ عل  هـذا الىوق ، وصعـد ذلـك اظهر اللاـــــــ

الأخرى التي ثتاــىنها الىوق  والتي ثرغل الهائر في  الرئيســية للىوق ، التي يىكن من خلالها الوصــوـ إل  اللاــفحاا 
 .2عليهاالحلاوـ عل  معلوماا منها أو التعاقد حوـ مدتلف السل  والددماا الىعروضة 

ــاحت متعارفا عليها        ــاراا والرموز التي أصـ ويتم التعاير عن اصيجاا أو القاوـ في الىوق  شالكتاشة، وصاعض اصشـ
عن اريق هذه البــاكة، فهناك إشــاراا ادـ عل  الرضــا هوجي ماتســم  وهناك إشــاراا ادـ عل  الرفض هوجي غاضــل  

صــــــادرة عن جهاز كىايوار ولكنها اعار عن إرادة وهذه اصشــــــاراا   ادرج عن معناها التقليدي ســــــوى أنها إشــــــاراا  
الىوجل لي وليا عن إرادة الكىايوار لأني أداة صـــــىاء، كىا أن التعاير عن اصرادة عار شـــــاكة الىواق  يىكن أن يىتد  
ليبــى  الىاادلة الفعلية الدالة عل  التراضــي وذلك شأن يعرأ الىوجل لي اقديم اســتبــارة قانونية مـلا، ايقوم الىوجل 
لي شإع اء رقم ش اقة اصئتىان العائدة لي فيتم خلاــــــــم قيىة الددمة من رصــــــــيده فورا، فيتم نق  الأمواـ إلكترونيا بين  

 .3الىلاارف شبرط وجود ش اقة للهصون ورقم سري 

 : التعاير عن اصرادة عار وسائ  الىحادثة والىباهدة الىااشرة. 3
الحدثث عار شـاكة الأنترنيت يىكن أن يكون عاارة عن ااادـ رسـائ  مقسـىة عل  البـاشـة حسـل عدد الأشـداا، كىا  

 شالىباهدة الكاملة.قد ثتاىن اااد  مااشرا للكلام، وقد ثت ور حسل برنامج ووجود كاميراا فيدثو، ايلاا  حدثـا 
ونلاحظ هنا أن التعاير يىكن أن يكون شالكتاشة أو الكلام الىااشـر أو شاصشـارة أو شالىاادلة عن اريق ش اقاا اصئتىان،  

يىكن أن يكون ضىنيا، ونلاحظ أني يىكن أن نكون أمام مجلا عقد إفتراضي عل  أساس أو  وكىا يكون اعايرا صريحا 

 
فقرة "ب" أن    2كما أن قانون الأونيستيرال تندددددددداول تعريفا يقترب تيه من مفهوم التعبير عن الإرادة عبر البريد الإلكتروني، حي  نصت الفقرة   1

ر التبادل والتعبير الإلكتروني يشدددمل أية وسددديلة إبلا  إلكترونية مثل إرسدددال البيانات من كمبيوتر إلى كمبيوتر اخر في  دددكل يياسدددي واحد عب
 البريد الإلكتروني.

 .9د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق ص 2
 .47أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  3
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ســـىعون شعاـــهم الاعض مااشـــرة إ  إذا كان الســـكوا عل  البـــاشـــة لفائدة من وجي إليي  أن الىتعاقدثن يبـــاهدون وي
اصيجاا أو كان هناك اعام  ســــــابق بين ال رفين إالاــــــ  اصيجاا بهذا التعام ، ويظهر ذلك خاصــــــة في العلاقة التي  

 .1اجى  الانوك م  زصائنها عار شاكة الأنترنيت 

 عقود التي اارم شالوسائ  اصلكترونية الأخرى ثانيا: صور التعاير عن اصرادة في ال
 نقتلار في هذه الدراسة عل  وسيلتين من الوسائ  التعاقد اصلكتروني وهىا التيلكا والفابا.

 : التعاير عن اصرادة بواس ة التيلكا 1
ين الىرســــــ   يعتار التيلكا جهازا صرســــــاـ الىعلوماا ش ريقة اااعتها وإرســــــالها مااشــــــرة، وعدم وجود فارا زمني ب

والىسـتقا  إ  إذا ام اصرسـاـ ولم يكن هناك من ثرد في نفا الوقت، وصذلك يقترا من التعاقد عن اريق الأنترنيت في  
أني يىكن أن يكون فوريا دون حاجة لىرور فاص  زمني بين اصيجاا والقاوـ، ويكون التعاير عن اصرادة عار التيلكا 

 لااـ الفوري.شالكتاشة، دون غيرها من وسائ  اصا
 : التعاير عن اصرادة بواس ة الفابا 2

هو عاارة عن جهاز استنساخ شالهااف يىكن شي نق  الرسائ  والىستنداا الىد واة شاليد والى اوعة شكام  محتويااها  
ــتقا ، ويلاحظ هنا  ــائ  عل  جهاز فابا آخر لدى الىسـ ــتنداا والرسـ ــلها، فتظهر الىسـ همني  الفارا النقلا م اشقا لأصـ

 ان وصوـ الرسائ  والىستنداا وسهولة اصستعىاـ.، ويتىيه هذا الجهاز شالسرعة وضى2للرد عل  الىرس  
ويىكن أن يكون التعاقد عار الأنترنيت م اشقا للتعاقد عار الفابا إذا كان إرساـ الىستنداا عن اريق جهاز الكىايوار، 

الحاجة إل  فاص   الأوـ فوريا ومااشرا دون  في  يكون  أن التعاير عن اصرادة    الأنترنيت و الفابا فيبين  فرا  الن  ىويك
الفابا فلا في    يكون شك  الوسائ  اللاريحة والاىنية، أما  هاعن   زمني بين اصيجاا والقاوـ، إضافة إل  أن التعاير

يكون إ  شالكتاشة ماعدا حــــا ا وص  جهــــاز الهااف م  الفابا شجهاز واحد، حيث يىكن التعاير في هذه الحالة 
 . 3خيرة شالكلام أو شالكتاشةلأا

 الفرع الـاني: مبروعية الوسائ  اصلكترونية الحدثـة في التعاير عن اصرادة.
مدتلف التلاـــرفاا القانونية    وإن اســـتغلاـ وســـائ  اقنية الىعلوماا الىذكورة للتعاير عن اصرادة في إبرام العقود       

ــين غائاين مكانا،  ــدلاـــ ــاح ا ـير العدثد من ابين شـــ ــائ  الجدثدة التســـ حوـ مدى اعتراف القانون الىدني بهذه الوســـ

 
 .48ولي، المرجع السابق، ص أ/ أحمد خالد العج 1
 .49أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  2
 . 49أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  3

الأونسددددديترال الفقرة "أ" على أنه: "يراد بمصدددددطل  رسدددددالة بيانات المعلومات التي يمكن إنشدددددا ها أو إرسدددددالها أو من قانون   2وقد نصدددددت المادة 
ة، أو استلامها أو ت زينها بوسائل إلكترونية أو  وئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذل  على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكتروني

لى إمكانية نقل رسدددددائل البيانات بواسدددددطة التلكخ ارق، أو التيلكخ أو النسدددددص البرقي"، فه ه المادة قد نصدددددت صدددددراحة  البريد الإلكتروني، أو الب
 والفاتخ.
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ــيء الذي جع 1للتعاير عن اصيجاا والقاوـ وصناء عناصـــــر التعاقد  ــم ، البـــ في الدوـ التي مازالت اعتىد   الفقي ثنقســـ
ــائ  في التعاير عن اص نفا النظم التقليـدية في التعاير عن اصرادة إل  رأثين  ــروعيـة هذه الوســـــــ رادة أولهىـا يقر شىبـــــــ

 والـاني ثرفض ذلك، وسيتم التعرأ إل  هذثن الرأثين ايىا ثلي:

 أو : القائلون شىبروعية الوسائ  اصلكترونية للتعاير عن اصرادة
أني رغم أن ا م   ثتاـــىن نلاـــوصـــا صـــريحة شبـــأن التعاير عن اصرادة شالوســـائ     2يعتقد أصـــحاا هذا الرأي      

 اصلكترونية الحدثـة، فإن مبروعية التعاقد يىكن استدلاصها من القواعد العامة الواردة في ا م ومنها:
من القانون    60الذي كرسـتي الىادة   3الأصـ  في التعاقد حرية التراضـي وفقا لىا يقتاـيي مادأ سـل ان اصرادة   -1

الىدني التي اع ي الىتعاقدثن الحرية الكاملة في اختيار الكيفية التي يعاران بها عن إراداهىا، و  مان  من امتداد هذه  
 ترونية.الحرية للتعاير عن اصرادة شالوسائ  اصلك

ــىن قواعد اصثااا في القانون   -2 ــك  اصلكتروني والتوقي  اصلكتروني مكانا ضـــ ــا  للكتاشة في البـــ شىا اني أصـــ
 ن اجد لها موقعا في انعقاد العقد.أ، فالأول  2فقرة  327و 1مكرر 323الىدني، من خلاـ نلاي الىاداين 

صـدر اصيجاا في مجلا العقد لبـدا حاضـر  من القانون الىدني التي اقاـي شأني:   إذا  64نا الىادة   -3
دون احدثد أج  القاوـ فإن الىوجل ثتحل  من إيجاشي إذا لم يلادر اصيجاا فورا، وكذلك إذا صدر اصيجاا من شدا 
إل  آخر ش ريق الهااف أو شأي اريق مىاث  ، فاستنادا إل  هذه الىادة ف اارة  شأي اريق مىاث   ابير إل  أية وسيلة  

يا من الهااف، ولذا فإن النا يىتد ليبـى  التعاقد شالوسـائ  اصلكترونية خاصـة منها الأنترنيت كون اصالاـاـ اقترا فن
ــفهية، وإن ال را اصلكترونية الأخرى للتعاير   ــاكة يىكن أن ثتحوـ إل  هااف عادي عار الىحادثة البــــ عل  هذه البــــ

 ا التقليدية للتعاقد مـ  الىراسلة.عن اصرادة كالاريد اصلكتروني أو الفابا اباي أياا ال ر
التي انا شأني يجوز:  أن يكون التعاير عن اصرادة   60إضــافة إل  ما ســاق، فإن الفقرة الأخيرة من الىادة   -4

 ضىنيا إذا لم ثنا القانون أو ثتفق ال رفان عل  أن يكون صريحا  .
يام أي فرد شعرأ موق  دائم وثابت لي عل  شــــــــاكة  افت  هذه الفقرة الىجاـ لأســــــــاليل التعاقد اصلكتروني، حيث أن ق

الأنترنيت يعني أن يقلاــد ااداذ مســلك واريق يبــير ويعلن ايي إل  الناس عن نية التعاقد عن اريق موقعي، وشــاكة  
الأنترنيت اعرأ عل  مدار الســــاعة عن اصعلاناا ووســــائ  الاي  والبــــراء والتقديم للوظائف والددماا، وذلك إشــــارة 

 .4اداذ مسلك مااشر   لاا ايي عل  التعاقدصريحة شا

 

 
، مسددائل وتحديات الإلبات الإلكتروني في  1المحامي، يونخ عرب، حجية الإلبات بالمسددت رجات الإلكترونية في القضددايا المصددرتية، الجزء  1

 .www.arablaw.org موقع  جارية والمصرتية، مقال منشور علىالمسائل المدنية والت
 وما يليها. 20أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص. 2
 .81د/ علي فيلالي، المرجع السابق، ص 3
 .  22ص  أ/ احمد خالد العجولي، المرجع السابق، 4
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 ثانيا: الرافاون لىبروعية الوسائ  اصلكترونية كأداة للتعاير عن اصرادة.
رادة، فإن هذا اصاجاه ثرفض  اص خلافا للرأي الســـابق الىؤيد لىبـــروعية الوســـائ  اصلكترونية الحدثـة للتعاير عن       

 رادة وااريرا لىوفقي يقدم الحجج التالية:اص شىبروعية هذه الوسائ  للتعاير عن  اصعتراف
إن القانون الىدني شأحكامي الحالية   ثنا صــراحة عل  اســتعىاـ الوســائ  اصلكترونية كأدواا للتعاير عن   -1

هااف أو أية وسـيلة متبـابهة  الىتعلقة شالتعاقد عار ال  2فقرة   64اصرادة و  يجل افسـير نلاـوصـي، خاصـة منها الىادة  
افسـيرا واسـعا يبـى  اللاـور اصلكترونية الحدثـة للتعاير عن اصرادة، فلو أراد الىبـرع اعتىادها لنا عليها صـراحة كىا  

 فعلت التبريعاا الىقارنة.
ــائ  اصلكترونية للتعاير عن اصرادة   يدلو من الىداار، كونها   اســـــى  من اوثق ك  -2   إن اســـــتعىاـ الوســـ

ــفة ال رف اتخر شىعن  عدم اوثق ك  ارف من أن يداااي البــــدا  ارف من أاراف العلاقة العقدية من وجود وصــ
،  لامادية التعاقد معي فعلا، وهذا ناجم عن اايعة هذه الوسـائ  التي ثتىيه التعاقد من خلالها شاصفتراضـية وال  يالذي رضـ

إنىا جاءا من هذا الىوق ، و  أحد ياــىن لي    اامن معلومنترنيت شأن ما وصــلي فلا أحد ياــىن لىســتددم شــاكة ا  
ــة  ــاكة، خاصـــ ــا حقيقة الىوق  ووجوده عل  البـــ ــاءة    إذا أخذنا شعين ا عتاارأياـــ انامي عىلياا اختراا الىواق  وإســـ

 .  1استعىاـ أسىاء الغير في الأنب ة الجرمية 
شالكتاشة في البــك  اصلكتروني في اصثااا   يعني أني يقر بها كوســيلة    1مكرر  323ا م في ماداي   إعتداد  -3

ــدة مني     ــة فقط شاصثااا، فكتاشة بنود عقد عل  دعامة إلكترونية وحفظ نســ للتعاير عن إرادة الىتعاقدثن، فهي خاصــ
 عن اصرادة. يعني شالارورة أن الىبرع قد أع ي البرعية لهذه الوسائ  للتعاير

ــائ  اصلكترونية كأدواا للتعاير         ــيغتي الحالية للوسـ رغم قوة حجج الرأي الأوـ الذي ثؤيد قاوـ القانون الىدني شلاـ
عن اصرادة إســـتنادا للقواعد العامة صبرام العقود خاصـــة منها مادأ الرضـــائية، إ  أني ثاق  عدم اصعتراف اللاـــري  لهذا 

ىط للتعاير عن اصرادة من ناحية، وعدم انظيىي شالبــــك  الكافي من ناحية أخرى، ثتســــال في  القانون لبــــرعية هذا الن
 .في بلادنا عدم حىاية الىتعاقدثن حىاية كااية من مداار التعاقد بهذه الوسائ ، إضافة إل  إعاقة التجارة اصلكترونية

للاعتراف اللاـــــــري  في قوانينها عل    الأعاـــــــاء ولتفادي ذلك حث القانون النىوذجي للتجارة اصلكترونية الدوـ      
مني عل  أني:   في    11قاوـ الوسـائ  اصلكترونية هرسـائ  الاياناا  في التعاير عن اصرادة وانظيىها، إذ نلاـت الىادة  

 سياا اكوين العقود، وما لم ثتفق ال رفان عل  غير ذلك، يجوز استددام رسائ  الاياناا عن العرأ وقاوـ العرأ.
وعند اســتددام رســالة بياناا في اكوين عقد،   يفقد ذلك العقد صــحتي أو قابليتي للتنفيذ لىجرد اســتددام رســالة       

 بياناا لذلك الغرأ .
عل  أني:   في العلاقة بين منبــأ رســالة الاياناا والىرســ  إليي،   يفقد التعاير عن اصرادة   12وأضــافت الىادة       

 ر مفعولي او صحتي أو قابليتي للتنفيذ لىجرد اني عل  شك  رسالة بياناا .أو غيره من أوجي التعاي
 

رغم أن ه ه المشددداتل تم إيجاد حلول تقنية وقانونية لها تتعلق خاصدددة بضدددمان تأتيد الإتصدددال وإلبات صدددحة صددددور المعلومات من النظام   1
 التقني الصادرة عنه، وه ا ما أده إلى اللجوء إلى الوسي  في العلاقة العقدية ال ي يؤكد وجود أطراا العلاقة.

  .www.arablaw.orgنخ عرب، التجارة الإلكترونية، مقال منشور على الموقع ولمزيد من التفصيل راجع المحامي يو 



                                              قارنة العقدثن التقليدي وا لكتروني من حيث الىفهوم والدلاائا وا نعقاد ـــــــــــم : ـفلا  الأوـــال
 

21 
 

وا ايقا لذلك فقد اعترفت التبـريعاا الىت ورة صـراحة شقاوـ رسـالة الاياناا للتعاير عن اصرادة ونظىتها لتاـاف        
 .1لللاور التقليدية الىعروفة 

 الاقي اصراداين في العقد لى لل الـاني: ا
ــدر إيجـاا من أحـد الىتعـاقـدثن يعقاـي قاوـ من   الىتعـاقـد اتخر، و بـد أن يقترن اصيجـاا لكي ثنعقـد العقـد  بـد أن يلاـــــــ

ويرااط بهذه الىســــائ ، مســــألة مكان وزمان اقترانهىا، والتي لها مكانتها الهامة والىتىيهة في العقود الىارمة    ،شالقاوـ
 ما سيتم دراستي في هذا الى لل. هذا، و خلافا للتقليدية شالوسائ  اصلكترونية

 . اصيجاا و القاوـالفرع الأوـ: 

 ثتم ا ابق اصراداين شلادور اصيجاا واقتراني شقاوـ موافق لي صادر من الىتعاقد الذي وجي لي.

 أو : اصيجاا في العقد 

شي شدا ليعار عل  وجي الجهم عن إراداي في إبرام عقد  مشأني العرأ الذي ثتقد ااقا للقواعد العامة يعرف اصيجاا
 ـينما، ف  ، وحينئذ يكون التعاير عن اصرادة إيجاشا مت  اوفر البراان اتايان: 2عقد هذا العقد شىجرد صدور القاو
 أن يكون التعاير دقيقا ومحددا.               -
 أن يكون شااا. -

 
منه التي تن،: "تطبق أحكام ه ا القانون على المعاملات    5ومن بينها القانون التونسددددددي المتعلق بالمبادلات بالتجارة الإلكترونية في المادة  1

 ما لم يرد تيه ن، صري  يقضي بحير ذل .التي يتفق أطرافها على تنفي  معاملاتهم بوسائل إلكترونية 
لمقداصددددددددددددددد هد ه المدادة لا يعتبر اتفداق بين أطراا معيندة على إجراء معداملات محدددة بوسددددددددددددددائدل إلكترونيدة ملزمدا لإجراء معداملات أخره بهد ه 

 الوسائل".
جوان    16الصدادر في   2005/674رقم  وكان اخر ن، سدن في ه ا المجال هو التعديل ال ي  دهده القانون المدني الفرنسدي بالأمر الرئاسدي 

  1-1369حي  تن، المادة  2005
" La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des 
informations sur des biens ou services". 

 على أنه 2-1369وتن، المادة 
" Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées 
au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté 
l'usage de ce moyen". 

بدالطرق الإلكترونيددة بداتفدداق طرفي العقددد على اسددددددددددددددتعمددالهددا، فدإن لم يتفق على ذلد  لا تقوم العلاقدة  إن هد ه المواد ربطددت التعبير عن الإرادة  
  التعاقدية اصلا.

 .91د/ علي فيلالي، المرجع السابق، ص 2



                                              قارنة العقدثن التقليدي وا لكتروني من حيث الىفهوم والدلاائا وا نعقاد ـــــــــــم : ـفلا  الأوـــال
 

22 
 

فإذا نظرنا إل  صــــــور اصيجاا عار شــــــاكة الأنترنيت نجد أني إما أن يكون إيجاشا عار الاريد اصلكتروني، وإما إيجاشا  
 دثة والىباهدة.االويل وإما إيجاشا عن اريق الىحعل  صفحاا 

 : اصيجاا عار الاريد اصلكتروني:   1   
ــلة بين - يكون في هذه الحالة موجها و القاوـ:  ي وصيناصيجاا عار الاريد اصلكتروني في حالة وجود فترة زمنية فاصـــ

اللاـــادر عار الفابا أو الاريد العادي،   آخر احدثدا فنكون امام حالة ان اق م  حالة اصيجااإل   من شـــدا    غالاا
 ســتلام اصجاشة، وصذلك يكون اصيجاا قائىا غير ملهم إ  إذا ااــىن إلهاما   ةايكون الىوجل شحاجة لفترة زمنية فاصــل

للىوجل شالاقاء عل  إيجاشي لفترة محددة ويىكن اسـتدلاا هذه الفترة من اايعة هذا اصيجاا والعرف، وهذا ما نلاـت 
، فـإذا كـان إيجـاشـا غير ملهم فـإنـي يىكن أن ثتم شـي العقـد مت  كـان شـااـا وجـازمـا،  1من القـانون الىـدني  63ىـادة  عليـي ال

بىا يىكن أن يسـقط في حالة رفاـي عار الاريد اصلكتروني أو التعدث  ايي أو اكراره، أو انقاـاء الىدة في حالة ما إذا  
 الوسيلة أو عار االااـ هاافي مـلا.بان ملهما، كىا يىكن الرجوع عني بنفا 

اصيجاا عار الاريد اصلكتروني في حالة اصالاــاـ شالكتاشة مااشــرة: في هذه الحالة يقترا اصيجاا كـيرا شاصيجاا عار  -
التلكا، الذي ثوفر اصالاـــــاـ الىااشـــــر في إيجاشي وقاولي، حيث يىكن أن ثرد القاوـ فور صـــــدور اصيجاا، وهنا نكون 

التي اقاـــي  شأن :   إذا صـــدر من القانون الىدني    64مجلا العقد، و  ندرج من القاعدة الواردة في الىادة   أقرا إل 
ــدر القاوـ  ــر دون احدثد اج  القاوـ فإن الىوجل ثتحل  من إيجاشي إذا لم يلاــ اصيجاا في مجلا العقد لبــــدا حاضــ

ثا   اصيجاا،  الذي  أي فع  أو قوـ ثدـ عل  اصعتراأ، ويكون احل  الىوجل من إيجاشي في هذه الحالة ش فورا....... 
ــور هنـا أنـي أثنـاء ااـادـ اصيجـاا عار الاريـد اصلكتروني يقوم الىوجـل لـي شـإغلاا جهـاز الكىايوار أو  ويىكن أن نتلاـــــــ

ــارة إل  اني انتق  إل  موق  غير موق  الىوجل ايكون الىوجل لي قد قام شفع  قد دـ عل  اصعتراأ فأ ش   شإع اء إشــــ
 .     2اصيجاا 

 : اصيجاا عار شاكة الىواق  :   2
اصيجاا عار شــــاكة الىواق    يدتلف كـيرا عن اصيجاا اللاــــادر عار اللاــــحف والىجلاا والقنواا التلفهيونية        

يكون  ، ويتىيه شأني إيجاا مســتىر عل  مدار الســاعة والأغلل أن  3الىدلاــلاــة شعرأ الســل  واوصــيلها إل  الىنازـ
شاصعلان واصشــهار لاي  الســل  واقديم الددماا الىتوفرة، وعادة ما يكون هذا اصيجاا محددا    عامةموجها إل  الجىهور 

بهمن، أو معلقا عل  شـــــرط عدم نفاذ الســـــلعة، وهذا البـــــرط راج  ل ايعة هذا اصيجاا في حد ذااي ه كوني موجي إل  
نترنيت ، لذلك فإن احتىاـ نفاذ هذه السـلعة أمر وارد شالنظر إل  كـرة الجىهور وخاصـة منهم الىتواجدثن عل  شـاكة الأ 

عدد الأفراد الىوجي إليهم هذا اصيجاا شىا قد ثتســـــال بورود الااا عل  الســـــلعة أو الددمة التي اعرضـــــها شىا يفوا  
 

.من القانون المدني على أنه: "إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء ه ا الأج 63تن، المادة  1  ل ت
 وقد يست ل، الأجل من عروا الحال، أو من طبيعة المعاملة.

 .72أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  2
 .73أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  3
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العى  أبـر ولىدة زمنية  قدرة الىنتج أو الاائ  عل  اوريد الســـــلعة مهىا كان مقدور مدهونها لديي، مىا قد ثت لل مني  
، و يكون اصيجاا عار شـاكة الويل معلق عل  شـرط عدم اغيير الأسـعار في أحيان 1قد ا وـ من أج  الوفاء شإيجاشي  

 أخرى، إذ يحتفظ الىوجل شحقي في اعدث  هذا الـىن ااعا لتغير الأسعار في السوا والاورصة.
، إذ ثرى جانل من الفقي  ويلللعلان عار شاكة الــــــ  تكيي  القانونيالوي رح اصيجاا عار شاكة الىواق  مسألة        

إن هذه اصعلاناا هي شىـاشة دعوى للتعاقد وليســـــت إيجاشا حت  ولو كان اصعلان يحتوي عل  ك  البـــــروط الجوهرية  
 جاا.للعقد، إ  إذا اعلق الأمر شاصعلان عن السل  أو الددمة يعتد ايي شبدا الىتعاقد فنكون في حالة إي

ويســتند هذا الرأي عل  اشــتراط الىواق  عل  شــاكة الأنترنيت اأبيد الهصون قاولي للعقد عن اريق الاــغط مراين        
أو أبـر عل  الهر الدـاا شـالىوافقـة، الىتواجـد عل  لوحـة مفـااي ، وذلـك للتـأبـد من أن موافقـة الهصون عل  العقـد لم 

 يأاي عن اريق الد أ.
إيجاا غير ملهم، أي   هي  الســل  والددماا عار الأنترنيت اصعلاناا عن جانل آخر من الفقي، أنفي حين ثرى       

 .2دعوى للتعاقد، إ  إذا نا اصعلان ذااي عل  خلاف ذلك 
ــاكـة الأنترنيـت عل  أن لـي مقومـاا اصيجـاا إذا        ونؤيـد الرأي الأوـ ايىـا ذهـل إليـي، في اكيي  اصعلان عل  شـــــــ

ــائـ ىـا ثنفي نيـة اصرااـاط شـالتعـاقـد، اذ أن اوجيـي اصيجـاا  ل  الجوهريـة في التعـاقـد، وعـدم اعرأ التعاير ااـــــــــىن الىســـــــ
للجىهور   ثؤثر عل  اكيي  اصعلان شأني إيجاا، االىا أني يحتى  أن يلاــــــــدر قاو  من أي شــــــــدا فينعقد العقد، 

اــي حتىا احفظا ضــىنيا ثناـ شىوجاي من  تيق  شاســتـناء العقود التي يكون فيها شــدا الىتعاقد معي مح  اعتاار، مىا
ــ  هـذه الحـا ا و  ،ق  يـة اصيجـاا ــتدـدمين، ففي م ــكنيـة أو الاحـث عن مســـــــ ــاـ ذلـك اصعلان عن اـأجير محلاا ســـــــ م

 يحتفظ من صدر مني التعاير لنفسي شحق الىوافقة عل  من ثتقدم إليي بناء عل  الدعوى التي وجهها.

 
 

على   Infonie ول ل  حرصدددددت العقود المتداولة في العمل على تنظيم مسدددددألة تنظيم نفاذ الم زون فنصدددددت الشدددددروط العامة للمركز التجاري  1
 بعض الالتزامدات في حدالدة عددم توافر السددددددددددددددلعدة فورد بهدا: "إنندا ملتزمون، في الحدالدة التي لا تتوفر فيهدا بعض القطع أن نقددم لكم قطعدا بدديلا

ال، فسددوا  تتوفر بها ذات المميزات والصددفات وبجودة مماللة او بجودة أعلى، وبسددعر مسدداو أو أتثر أو بأن نرد لكم ما دفعتموه، وعلى أية ح
 نواتيكم برسالة إلكترونية تو   ما إذا كانت السلعة متوفرة، فلا تنسوا مراجعة بريدكم الإلكتروني بانتظام".

يوما من تاريص الدفع، فسددددوا ن طرن ب ل    30ه ه المسددددألة فورد به أنه: "إذا لم نتمكن من تلبية طلب  خلال   Apple storeتما واجه عقد  
أيام العدول    10ويكون ل  حينئ  ال يار في العدول عن طلب  واسددددددددترداد ما دفعته، فإذا اخترت أن يظل طلب  سدددددددداريا، تيجوز ل  كلما مرت  

 عن الطلب واسترداد ما دفعته "
من العقد النموذجي الفرنسدددددددددددي للتجارة الإلكترونية بين التجار والمسدددددددددددتهلكين الصدددددددددددادر عن غرفة التجارة   4من البند  5صدددددددددددت الفقرة تما حر 

 والصناعة لباريخ بالن، على  رورة مده توفر السلعة أو ال دمة. 
 .73و 72، ص 2002القانونية، مصر، طبعة لمزيد من التفصيل راجع د/ أسامة ابو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الأنترنيت، دار الكتب 

Michel Vivant, les contrats du commerce électronique, Litec librairie de la cour de cassation, Paris ; 1999.   
أ ددد اص محددين  وهو ما أخ  به قانون أونسدددتيرال في المادة..." تمثل رسدددالة البيانات إيجابا إذا تضدددمن إيجابا مرسدددل إلى  ددد ، واحد أو 2

نيا ماداموا معروفين على نحو كاا، وكانت تشدددددير إلى نية مرسدددددل الإيجاب أن يلتزم في حالة القبول، ولا يعتبر إيجابا الرسدددددالة المتاحة إلكترو 
 بوجه عام ما لم يشر إلى غير ذل ".
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 : اصيجاا عار الىحادثة أو الىباهدة الىااشرة : 3
يســــت ي  الىتعام  عل  شــــاكة الأنترنيت أن ثرى الىتلاــــ  معي عل  البــــاكة وأن ثتحد  معي، وذلك عن اريق 
ــ  شجهـاز الكىايوار لـدى ال رفين، فيتحوـ الكىايوار إل  هـااف اقليـدي أو هـااف مرئي، فنكون في هـذه   بـاميرا اوصـــــــ

افتراضــي ل رفي العقد في مجلا عقد واحد، أو ما يســى  شىجلا عقد افتراضــي، يقترا جدا من   الحالة أمام حاــور
الىجلا الحقيقي، ايكون اصيجاا صــــــــادر مااشــــــــرة شالكلام أو شالكتاشة أو شالىبــــــــاهدة، وين اق عل  هذا النوع من  

ــوا عليها في الىادة ــرين زمانا الىنلاـــ من القانون الىدني، ايكون    64 اصيجاا القواعد العامة في التعاقد بين حاضـــ
اصيجاا غير ملهم ما لم يحلاـــ  القاوـ فورا، وللىوجل حينئذ الحق في العدوـ، فإذا عدـ الىوجل عن إيجاشي، يســـقط  

 اصيجاا و  ثتم العقد إالاقا، وإذا صدر قاوـ شعد ذلك فلا يعتد شي وإنىا يعتار إيجاشا جدثدا.
جاشي فإن اصيجاا   يسـقط، لكني يلاـا  غير ملهم، وهو ما يسـى  شاصيجاا القائم  أما إذا لم يعدـ الىوجل عن إي      

 .1وغير الىلهم، وفي هذه الحالة فإن صدور قاوـ قا  انفااأ مجلا العقد ثؤدي إل  انعقاد العقد

 ثانيا: القاوـ في العقد
تعاير عن إرادة من وجــي إليــي أو هو ال  2يعرف القاوـ شــأنــي الرد اصيجــابي عل  اصيجــاا من ارف الىوجــل لــي

 .3اصيجاا في إبرام العقد عل  أساس هذا اصيجاا 
ــر الـاني في العقد، ويجل لكي ثنتج القاوـ أثرا في انعقاد العقد أن ثت ابق اىاما م  اصيجاا        والقاوـ هو العنلاــ

في كـ  جواناـي، وإ  فـإن العقـد   ثنعقـد، فـإذا اختلف القاوـ عن اصيجـاا اعتار إيجـاشـا جـدثـدا وليا قاو  إ  في حـالـة  
 القانون الىدني والذي يكون منبئا للعقد إذا اوافرا شرواي. من 69اصافاا الجهئي، الذي نلات عليي الىادة 

من القانون الىدني مســـألة مدى اعتاار الســـكوا قاو ، وهي الىســـائ  التي    68وعالجت في نفا الوقت الىادة        
 .مقارنة شالتقليدي خلاوصية في العقد اصلكتروني ناحية خلاوصيتها سوف نتناولها من

 .: ال را الداصة شالقاوـ في العقد اصلكتروني 1
فتكون ارا القاوـ في العقود التي اارم شالوســــــائ  اصلكترونية بنفا ارا اصيجاا فيها الىذكورة أعلاه، شحيث        

تاشة اكون صـور القاوـ في العقود التي اارم بواسـ ة التيلكا أو الفابا أو بواسـ ة الاريد اصلكتروني شالكتاشة، وهي ك
   ادتلف في جوهرها عن الكتاشة العادية سوى في وسيلتها.

 
 . 74أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  1
 .96د/ على فيلالي، المرجع السابق، ص  2
 .79د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص  3
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ــارة  ــاهدة والىحادثة عار الأنترنيت شاللفظ او شاصشـ واكون صـــور التعاير عن القاوـ في العقود التي اارم بواســـ ة الىبـ
 تي، كأن يلاــــدر  الىتداولة عرفا. وهذا   يىن  أن ثتم القاوـ ش ريق إلكتروني غير ال ريق الذي صــــدر اصيجاا بواســــ

 .1اصيجاا بواس ة الاريد اصلكتروني ايكون القاوـ بواس ة الفابا أو العكا

 التعاير عن القاوـ عل  شاكة الويل: -أ
ــة        ــفة خاصــ ــاة إل  التعاير عن القاوـ في العقود التي اارم عن اريق الويل، وصلاــ ــة شالنســ ــك  خاصــ ثـور الىبــ

ــة من وجي  ــألة مدى اعتاار ملامســــ إليي اصيجاا لأيقونة  القاوـ  أو الاــــــغط عليها مرة واحدة كااية للتعاير عن  مســــ
انقسـم الفقي حوـ الىسـألة إل  قسـىين إذ ثرى جانل أني   ثوجد ما   القاوـ اعايرا صـحيحا ومعتد شي قانونا؟ في الحقيقة

يـار في الدروج من الىوق  ورفض يحوـ من النـاحيـة القـانونيـة دون ذلـك في كـ  الأحواـ مـادام الىوجـي لـي اصيجـاا الد
من الفقي أني يجل لقاوـ هذا التعاير أن ثـات الىوجل شأن موقعي قد أااح الفرصة   في حين ثرى الجانل اتخرالتعاقد، 

القاــاء الفرنســي لم يقتن  شلاــحة هذا القاوـ بواســ ة اللىا أو الاــغط إ  أن ، 2للىســتددم لقراءة شــروط هذا العقد  
وذلك شأن اتاىن عااراا التعاقد رسالة القاــــــوـ نهائيــــا من أجــ  اجنل أخــــ اء  ، وـ إ  إذا كان حاسىاعل  أيقونة القا

ــــــــد أثناء العى  عل  الجهاز، مـ  ه  اؤكد القاوـ؟ واصجاشة عل  ذلك نعم أو  ، شحيث ثتم التعاير عن القاوـ  ــــــ ــــــ اليــــ
ــىيم من وجـي اص يجـاا إليـي عل  قاولـي، وي لق الفقـي عليهـا شـالنقرة الأخيرة  بنقراين، وليا بنقرة واحـدة اـأبيـدا لتلاـــــــ

، وصـذلـك يىكن القوـ شـأن التعاير عن القاوـ قـد ام عار مرحلتين، وهو نىط جـدثـد في التعاير عن القاوـ، ظهر للقاوـ
 .3م  ظهور العقود ا لكترونية، واكىن ايجابيااي في اىكين الىتعاقد من التفكير جيدا قا  اأبيد قاولي

ــا كىا هناك        ــى  بتأبيد ر اة الىتعاقد في القاوـ، ومن ذلك وجود ش اقة ال لااا أياـ العدثد من التقنياا التي اسـ
أو ما يســـــى  بوثيقة الأمر شالبـــــراء ثتعين عل  الىوجي إليي اصيجاا احريرها عل  البـــــاشـــــة وهو بذلك ثؤكد ســـــلوكي  

 .4عن اريق ارسالي من ارف الىوجي اليي ا يجاا ال  موق  الىوجل اصيجابي في هذا البأن أو اأبيد الأمر شالبراء،

 
ة ما وقد يتم القبول بحير وسددديل إلكترونية أصدددلا كأن يتم بواسدددطة المراسدددلة التقليدية رغم أن الإيجاب كان بوسددديلة إلكترونية، فنكون أمام حال 1

 نية.يسمى بالعقد المبرم جزئيا بوسيلة إلكترو 
 لمزيد من المعلومات راجع أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق. 2

، عمان،  أ/يونخ عرب، التقا ددددي في بيئة الأنترنيت، المركز العربي للقانون والتقنية العالية، المركز العربي للملكية الفكرية وتسددددوية المنازعات
 ablaw.orgwww.arالأردن، 

3 Murielle cahin, le consentement sur internet, www.droit- intic.com, 18/03/2004. 
المتعلق   31-2000قد ا ددددددترطت عدة قوانين إرسددددددال وليقة الأمر بالشددددددراء من قبل المتعاقد لتأتيده عن القبول ومنها التوجيه الأوروبي رقم   4

التي ا دددترطت إرسدددال إ دددعار بالوصدددول يحتوي على جميع المعلومات الواردة في العقد عبر الجهات   01-  11بالتجارة الالكترونية في مادته  
من العقد النموذجي الفرنسدددددددي للتجارة الإلكترونية بشدددددددأن القبول من   7بالبند  ورد ذل  أيضدددددددا ماومن  اسدددددددتعمال الطريق الالكتروني المولقية ب

مر   ددددرورة وجوب تأتيد الأمر بالشددددراء كما ورد بالتعليق على ذات البند، "أن القبول وتأتيد الأمر بالشددددراء يجب أن يتحققا بمجموعة من الأوا
 رتباط المستهل  على وجه جازم".على صفحات الشا ة المتعايبة بحي  تتضمن ه ه الأوامر صراحة ا

 " Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a 
accès, confirmation de l'ensemble des élément constitutifs du contrat une confirmation par voie de courrier 

http://www.arab-law.org/
http://www.droit-/
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ــألـة        فلا    التـأبيـد،  يكون القاوـ قـد ام قاـ  القيىـة القـانونيـة لهـذا التـأبيـد للقاوـ، فـإمـا أنلكن الفقـي أثـار جـديـة مســـــــ
اكون لي قيىة قانونية، وإما أن القاوـ   ثتم إ  شلاــــــــدور التأبيد، ايكون هذا التأبيد هو القاوـ شعيني، شحيث   اادو  
الحاجة لىعاملتي كبـــيء آخر شجوار القاوـ، ويرى الأســـتاذ أســـامة أبو الحســـن مجاهد أن اصجاشة عل  هذا التســـاحـ  

 اي الذي ثتم التعاقد من خلالي، والذي لن يدرج عن فرضياا ثلاثة:استدلا من خلاـ افاصي  الارنامج الىعلوما
الأول : إذا كان هذا الارنامج   يســــى  شانعقاد العقد إ  إذا ام التأبيد شحيث لن ثترال عل  صــــدور القاوـ مجردا من  

 التأبيد أي أثر وفي هذه الحالة نست ي  الجهم شأن القاوـ   ثتم إ  شعد صدور التأبيد.
انية: إذا كان الارنامج يسـى  شانعقاد العقد دون أن ثرد ايي التأبيد عل  اصالاا، وهنا   مفر من القوـ شأن القاوـ  الـ

 قد صدر شىجرد لىا أيقونة القاوـ.
الـالـة: وهي حالة وســـط، شأن ثتاـــىن الارنامج ضـــرورة التأبيد ولكن   يىن  انعقاد العقد بدوني، وهنا يىكن القوـ أن 

هي قرينة عل  اصنعقاد، ولكنها قابلة صثااا العكا، شىعن  أني يىكن للىوجل لي أن ثـات أن هذه اللىســــــة   اللىســــــة
 .1صدرا خ أ ايعتار عدم صدور التأبيد مني دليلا عل  أني لم يقلاد قاوـ التعاقد

 التعاير عن القاوـ في الىعاملاا ا لكترونية الىؤاىتة. -ا
اقا  التدخ  الابري فيها، إنىا اتم عن اريق برامج الكترونية معدة مساقا للقيام   هي الك الىعاملاا التي  و      

لك قيام أحد  لك، ومـاـ ذذب  شىهىة معينة وهذه الارامج مهودة شىعلوماا محددة، شىا هو مسند إليها شىجرد القي الأمر
من أج  شراء عدد معين من السياراا من أحد الىعارأ وكان هذا   webالأشداا شىداااة آخر عن اريق  شاكة  

الىعرأ ثتعام  عن اريق حاسوا آلي شحيث ثرد عل  الهصائن شىجرد القي  ال لل الداا بنوع السيارة فيذكر السعر  
 لاي، يقوم الارنامج شىداااتي شقاوـ البراء و إبرام عقد الاي ، ومـالي  واللون وكيفية ا ستلام، وفي حالة احدثد الهصون ل

أياا ر اة أحد الأشداا في حجه اذكرة سفر لدى إحدى شركاا ال يران، فىا عليي إ  أن ثدخ  إل  موق  البركة  
ددها هو، وي لل عل  شاكة ا نترنيت وي ال  مواعيد الرحلاا و الأمابن الباغرة ،حيث ي لل حجه مقعد في رحلة يح

وصىجرد الاغط    OKمني سداد القيىة، وصىجرد اىام احوي  القيىة عن اريق عىلية الدف  ا لكتروني اظهر لي عاارة  
 .2عليها يست ي  الحلاوـ عل  صورة من اذكرة السفر عن اريق الحاسوا البدلاي الداا شي

عن اريق الحاســــــوا اتلي الىهود شىعلوماا محددة  ثتاــــــ  من خلاـ هذثن الىـالين أن التعاير عن القاوـ ام      
ــري، وصذلك ثترال عل  هذا القاوـ   ــة قادرة عل  إنجاز الىعاملة شىجرد أن ي لل منها ذلك دون ادخ  شبــ وصرامج خاصــ

 اذ  -دون ادخ  وســــائط الكترونية    –بافة اتثار القانونية الىترااة عل  القاوـ اللاــــادر عن الأفراد شال ريقة التقليدية 

 

électronique (E-mail) est proposée ; en tant qu'elle est la mieux adaptée au commerce électronique. Le 
commerçant doit transmettre ces éléments lors de l'exécution du contrat et au plus tard à la livraison…… " 
Voir, Michel Vivant, Op cit, annexe 1° 

 .86سن مجاهد، المرجع السابق، ص د/ أسامة أبو الح 1
 . 232د/عبد الفتاح بيومي حجازي المرجع سابق، ص 2
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ــر للبـــــدا  يكون التعاقد صـــــحيحا ونافذا ومنتجا لأثاره القانونية عل  الرغم من عدم التدخ  البـــــدلاـــــي أو الىااشـــ
 ال ايعي في عىلية إبرام العقد.

إن مرد ذلك ثرج  إل  أن البــــدا ال ايعي أو الىعنوي الواجل عليي اصيجاا هو الذي يىتلك النظام ا لكتروني       
ير عن قاولي من جهة وأني هو الذي قام بارمجة هذا النظام شبـك  جعلي ثرسـ  الرسـائ  الىعارة الذي ام من خلالي التعا

 . 1عن قاوـ ذلك البدا شحسل إراداي
إ  أن الفقي ثرى شأن ســـــريان هذا التلاـــــرف في حق الىوجل يفترأ إثااا علىي شأن القاوـ صـــــدر عن اريق        

 . 2ان يجل عليي أن يعلم شأن العقد أو الىعاملة سوف اارم بهذه الوسيلةالنظام ا لكتروني الىؤاىت أو يفترأ أني ك

 .Downloadمدى اعتاار التحىي  عن شعد اعايرا عن القاوـ   -ج
ــاحـ حوـ اعتاار التحىي  عن شعد       ــورة للقاوـ شحيث ثترال شي انعقاد العقد،   3ثـور التســ لأحد برامج الكىايوار صــ

ــاكة  عل  أحد   ــتعى  الأنترنيت أن ثتعاقد عل  الدط ه أي عل  البـــــ ــركاا عل  مســـــ ومـالي العىلي عرأ إحدى البـــــ
فإني يعد قابلا لبـــروط اســـتعىاـ الارنامج ومن    Accepterقت أني إذا ضـــغط عل  أيقونة  و برامجها واناهي في نفا ال

ضــىن هذه البــروط أني يجوز للبــركة أن اعدـ شــروط العقد في أي وقت بناء عل  مجرد إخ ار، يحد  أثره فورا، م  
من ارف    عل  أيقونة القاوـمسـتعى  الأنترنيت  ن ثتم عل  نفا الارنامج، فه  ضـغط أملاحظة أن هذا اصخ ار يجوز  

صـحي  عن قاولي شـروط اسـتعىاـ هذه الددمة والتعدثلاا اللاحقة لها والتي سـوف  عل  نحوعار   يني أنيع  الىسـتعى 
ــيلة قانونية للتعاير عن القاوـ إذا   ــغط عل  أيقونة القاوـ وســ اكون نافذة في حقي ؟ ففي مـ  هذه الحا ا يكون الاــ

ق باعض البروط العقدية فيناغي أن اواجي وفقا لىا  ااا  منها إراداي الجازمة في التعاقد، أما مسألة عدم علىي الىسا
 .4هذه الىبكلة شلافـة عامة  استقر عليي الأمر شبأن

 
 يأخ  التعاقد عن طريق الوسائل الالكترونية المؤتمتة  كلين:1

 تعاقد بين وسي  الكتروني و  ، طبعي وذل  بالأصالة عن نفسه أو بوصفه الممثل القانوني لأحد الأ  اص الاعتبارية العامة.  -1
بين وسي  الكتروني مؤتمت، ووسي  الكتروني مؤتمت اخر ووا   أن كليهما منسوب إلى   ، طبيعي أو اعتباري   تعاقد ما -2

 يتمل  ذل  النظام.
 . 233د/عبد الفتاح بيومي حجازي المرجع سابق، ص 
ب: في العلاقة بين المنش  والمرسل إليه، تعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المنشأ إذا   02فقرة  13المادة   CNUDCIأنظر قانون  2

 أرسلت من نظام معلومات مبرمو على يد المنش  أو نيابة عنه للعمل تلقائيا. 
ن طريق  دبكة الأنترنيت بحي  يحصدل الزبون  يقصدد به ا المصدطل  نقل أحد البرامو أو بعض المعلومات إلى الكمبيوتر ال اص بالزبون ع 3

على ه ا البرنامو أو ه ه المعلومات دون حاجة إلى اسددددددددتعمال الوسدددددددديلة لو ددددددددع البرنامو على جهاز الكمبيوتر عن طريق القرص المرن أو 
نفي ه على الشدددبكة دون اللجوء  القرص المضدددحوط، ووا ددد  أن ه ه الصدددورة تمثل الصدددورة المثلى لإبرام العقد )عقد بيع البرامو والمعلومات( وت

 .إلى العالم الحقيقي خارج الشبكة
 89و 88د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 

ويسمى ه ا النوا من التعاقد باتفاييات الرخ، التي ترافق البرامو وهي على  كلين، الأول، رخ، تظهر على الشا ة ألناء عملية تنزيل  4
(، وهي العقد الالكتروني ال ي يجد وجوده في واجهة أي  عادة لا يقرأها المست دم، بل يكتفي بمجرد الضح  ) أنا أقبلالبرنامو على الجهاز، و 

رخصة فض العبوة التي تكون مع حزمة البرامو المعرو ة للبيع برنامو ويسبق عملية التنزيدددل، أما الصورة الثانية هي التي يطلق عليها اسم 
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 د: السكوا الىلاشا كوسيلة للتعاير عن القاوـ في العقود اصلكترونية.
ة، أو العرف    68انا الىـادة        التجـاري، أو غير ذلـك من  من القـانون الىـدني عل  أنـي:  إذا كـانـت اايعـة الىعـاملـ

ــريحا شالقاوـ فإن العقد يعتار قد ام، إذا لم ثرفض اصيجاا في وقت   الظروف، ادـ عل  أن الىوجل لم يكن لينتظر الاــ
 مناسل.
ويعتار الســكوا في الرد قاو ، إذا االاــ  اصيجاا بتعام  ســابق بين الىتعاملين، أو إذا كان اصيجاا لىلاــلحة من       

 وجي إليي .
ــىنيا، و         ــريحا أو ضـ ــ  هو أن يكون التعاير صـ ــوا التعاير عن اصرادة، فالأصـ ــتـنائية شدلاـ واعد هذه الحالة اسـ

إ  إذا االاـــ  اصيجاا بتعام  ســـابق بين الىتعاقدثن، أو كان اصيجاا في ملاـــلحة من  ايإراد يعتار الســـابت معارا عن
ايىا ثلي مدى ملائىة مدتلف الحا ا التي يكون فيها السـكوا   نورد ، ووجي إليي كىا أشـارا إل  ذلك الىادة الىذكورة

 اعايرا عن القاوـ في العقود ا لكترونية ايىا ثلي:

   ملالحة من وجي إليي اصيجاا: -
إذا اىدض اصيجاا لىلالحة من وجي إليي، فهي حالة اتاىن عىلا من أعىاـ التارع دون أي التهام عل  عااق       

غير مألوف عل  الأنترنيت كون أغلل العقود التي اارم بهذا البـــــــك  هي عقود    الاـــــــرفا، وهو  من وجي إليي اصيجا
 اجارية.

 التعامـ  السابق:-
ــالهـا اعتيـاد       ــادفنـا كـيرا في التعـاقـد عار الأنترنيـت، وم ــابق بين الىتعـاقـدثن هي الحـالـة التي الاـــــــ أمـا التعـامـ  الســـــــ

الهصون عل  شـــراء شعض الســـل  من أحد الىتاجر اصفتراضـــية، ســـواء شالاريد اصلكتروني أو عن اريق صـــفحاا الويل،  
 ذجية للتعاقد السابق، وصالتالي يعد هنا السكوا في الرد قاو .وهنا يىكن القوـ شأن هذه الحالة اعد من الحا ا النىو 

ــالة        ــاشقة بين ال رفين   يىكن اعتاار ســــــكوا من وجي إليي اصيجاا بواســــــ ة رســــ لكن ورغم وجود العلاقة الســــ
ــاشـة قاوـ، بـ  يجـل أن يقترن بهـذا الســـــــــكوا وهـذا الت ــىنـة عـدم الرد خلاـ مـدة زمنيـة معينـة شى عـامـ   إلكترونيـة متاـــــــ

 . 1السابق ظرف آخر ثرج  د لة السكوا عل  قاوـ الهصون للتعاقد

 

 

البرمجيات وتظهر عادة تحت الحلاا البلاستيكي على الحزمة وغالبا ما تبدأ بعبارة ) بمجرد فض ه ه العبوة، فان  توافق  في محلات بيع 
 على الشروط الواردة في الرخصة(

أنظمة الدفع والسداد الالكتروني،   –راجع، أ/ يونخ عرب العقود الالكترونية  حول ه ا النوا من العقود، لأتثر تفاصيل
www.arablaw.org 

 
 . 87د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص  1
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 اصلكتروني.  الفرع الـاني: زمان ومكان ا ابق اصراداين في العقد

وهو ما   نجده في التعاقد   التعاقد شالوســـــائ  اصلكترونية يىيهه شلاـــــفة أســـــاســـــية التااعد الىكاني بين ارايين  إ     
ــة لىا للجاشة التقليدي ــفة خاصـ ــروعا، وصلاـ ــؤا  مبـ ــاحـ عن اللحظة التي ثارم فيها ومكان انعقاده ثادو سـ ، فإن التسـ
 .1نتائج عىلية هامةوكذا  التقليدي و اصلكترونيإيااح للفرا بين التعاقد  عليي من

 : زمان انعقاد العقد اصلكتروني أو 
قودنا أو  إل  إبراز أهىية احدثد هذا العنلار شلافة عامة، ثم الت را إل  اإن دراسة زمان انعقاد العقد اصلكتروني       

اكيي  العلاقة العقدية التي اتم شالوسائ  اصلكترونية من حيث أنها اعاقد بين حاضرين أو غائاين، ثم في الأخير إل  
 .وفقا للقواعد الواردة في القانون الىدني  احدثد لحظة انعقاد العقد اصلكتروني

  : أهىية احدثد زمان انعقاد العقد1
 اادو أهىية احدثد زمان انعقاد العقد في ما ثلي:

 إن القوـ شانعقاده في لحظة معينة يىن  عل  أي من ارايي نقاي أو التحل  مني. -

 الىحدد للقاوـ.حق الىوجل في العدوـ عن إيجاشي شعد انقااء الأج   -
من القانون الىدني التي اقاي شأني:    2فقرة    90سريان الىواعيد من وقت اىام العقد، حسل ما اقاي شي الىادة   -

 يجل أن ارف  الدعوى بذلك خلاـ سنة من ااريخ العقد و إ  كانت غير مقاولة .
الىوجل أو فقد أهليتي قا  انعقاد العقد يسقط   سقوط اصيجاا في شعض الحا ا شالوفاة أو فقدان الأهلية، فإذا اوفي  -

 اصيجاا، أما إذا ام العقد قا  ذلك يكون صحيحا.
اســـــتحقاا الىبـــــتري اصنتفاع شالبـــــيء وإثراده وكذلك احى  اكاليفي من ثوم ا ابق اصراداين أي انعقاد العقد ااقا  -

 من القانون الىدني. 383للىادة 
واظهر أهىيتي أياــا شالنظر إل  ما يبــترط في مىارســة شعض الدعاوى كالدعوي الاوليلاــية، التي يبــترط فيها أن   -

 .2يكون ااريخ العقد الذي ي عن ايي الدائن قد صدر من مدثني  حقا عل  الحق الـابت لي في ذمة الىدثن 

 ايىا إذا كان اعاقد بين حاضرين أم غائاين.  ا لكتروني : اكيي  العقد2
يجل اصشـارة أو  إل  أن هناك من الفقهاء من يعتد شى يار الهمن للتىييه بين التعاقد بين الحاضـرين والتعاقد بين       

ــدور القاوـ والعلم شي، فالىوجل يعلم شالقاوـ في ال وقت الذي  الغائاين، ففي الحالة الأول  انىحي الفترة الهمنية بين صـ
 يلادر ايي.

 
  منه. 67أو التلازم بين مكان انعقاد العقد وزمان ه ا الانعقاد في المادة  «Théorie Moniste»أخ  المشرا بنظرية الوحدة  1

 . 91د/ محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 
 . 104و 103ص  د/علي فيلالي، المرجع السابق، 75
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 أما التعاقد بين غائاين فإن هناك فترة زمنية ملحوظة افلا  بين وقت صدور القاوـ وعلم الىوجل شي 
وهناك من الفقهاء من ثرى أن م يار الهمن ليا مانعا و  جامعا، فالهمن ليا هو العنلاـــــــر الوحيد الذي يىيه التعاقد 

ــرين، ب  ــر الىكان    بين الغائاين عن التعاقد بين الحاضـــ ــر الهمن وعنلاـــ ــر مجتىعة، وهي عنلاـــ أن هناك ثلاثة عناصـــ
 .1وعنلار اصنبغاـ شبؤون العقد

 وإذا رجعنا إل  التعاقد اصلكتروني فإني يجل التىييه بين الحا ا التالية:  
 التعاقد عار الاريد اصلكتروني:   -أ 
الحالة   شـك أن التعاقد يكون بين غائاين، وهو الحكم الذي حالة وجود فاصـ  زمني بين اصيجاا والقاوـ: في هذه  -

 ثن اق كذلك عل  التعاقد عار الفابا.

حـالـة مـا إذا صــــــــــدر اصيجـاا والقاوـ في نفا الوقـت، في هـذه الحـالـة نقترا من التعـاقـد عار الهـااف، وذلـك لأن    -
بين الحاضــرين زمانا، وهذا الحكم ثن اق أياــا  اصيجاا والقاوـ يكونان في نفا الهمن، فلابد من ا ايق أحكام التعاقد

 عل  التعاقد بواس ة التيلكا.
 التعاقد عار شاكة الىواق : -ا  
إذا دخ  البــــــدا إل  أحد الىواق  عل  البــــــاكة وأرســــــ  إيجاشي وانتظر فترة من الهمن لتلقي القاوـ، فنكون أمام  -

 التعاقد بين غائاين.
 اصيجاا فورا فنكون في هذه الحالة أمام التعاقد بين حاضرين.وإذا الق  هذا البدا  -
 :الىااشرة  التعاقد عار الىحادثة والىباهدة -ج 

نكون أما مجلا عقد صمكانية ااادـ اصيجاا والقاوـ عار الىحادثة والىبــــــــاهدة الىااشــــــــرة، وعليي ثتم ا ايق أحكام 
 . 2التعاقد بين الحاضرين زمانا 

 إنعقاد العقد اصلكتروني.: احدثد زمان  3
من القانون الىدني التي انا    67أخذ الىبـــرع الجهائري بنظرية العلم شالقاوـ في احدثد لحظة انعقاد العقد في الىادة 

عل  أنـي:  يعتار التعـاقـد بين الغـائاين قـد ام في الىكـان والهمـان اللـذثن يعلم فيهىـا الىوجـل شـالقاوـ، مـا لم ثوجـد اافـاا 
ي يقاـــــــــي شغير ذلك، ويفترأ أن الىوجل قد علم شالقاوـ في الىكان، وفي الهمان اللذثن وصـــــــــ  إليي  أو نا قانون
 .3فيهىا القاوـ  

 
 89، ص أحمد خالد العجولي، المرجع السابقأ/  1

 . 90أ/ أحمد خالد العجولي، المرجع السابق، ص  2
  هنان العديد من الم اهب المتبعة لتحديد وقت انعقاد العقد بين الحائبين ومنها: 3

 بل من وجه إليه الإيجاب، أوقم هب إعلان القبول: العبرة وفق ه ه النظرية في تحديد وقت انعقاد العقد، بلحظة إعلان القبول من   -1
ه النظرية بشأن تطبيقاتها الحديثة على العقد الإلكتروني يمكن القول بأن  باللحظة التي يت   فيها الأخير قرار قبول الإيجاب، وإعمالا له 

قبوله   إلكترونية تعبر عن  إليه الإيجاب رسالة  فيها من وجه  التي يحرر  اللحظة  النظرية هي  ال ي تعتمدها ه ه  القبول  لحظة إعلان 
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وهذا يقتاـي أن ي ل  الىوجل عل  الرسـالة الىتاـىنة للقاوـ، ويعتىد أصـحاا هذه النظرية عل  ا ابق أو اوافق      
علم شـإرادة الىتعـاقـد اتخر، فـالأخـذ بهـذه النظريـة ثؤجـ  اتثـار اصراداين الـذي يقتاـــــــــي حتىـا أن يكون كـ  متعـاقـد عل   

ة للىوجل لي للتراج  عن قاولي، ويعاا عل  هذه النظرية صــــعوصة إثااا  يالىترااة عل  القاوـ مىا ثوفر فرصــــا إضــــاا
 .1العلم شالقاوـ، خاصة شالنساة للتعاقداا التي اتم شالوسائ  اصلكترونية 

وا ايقا لهذه النظرية شبـــأن العقود الىارمة شالاريد اصلكتروني أو الفابا، يىكن القوـ شأن العقد ثنعقد في هذه الحالة 
ــالة القاب ،  ــندوا بريده اصلكتروني، واصالاع عل  رســ في اللحظة التي يعلم فيها الىوجل شالقاوـ أي شقيامي شفت  صــ

ــ  إليي  أي احققي من قاوـ الأخير شاصيجاا الىعر  ــالة إل  جهاز الفابا الىرســـ وأ عليي، أو في حالة وصـــــوـ الرســـ
 .2واصالاع عليها من قا  الىوجل في حالة التعاقد عار الفابا 

 

للقبول، أما اللحظة التي يضح  فيها على الأيقونة الم صصة  العقود التي تبرم عبر البريد الإلكتروني فهي    للإيجاب، أو هي  بشأن 
 اللحظة التي يعلن فيها القابل إرادته بالقبول حتى قبل ييامه بالضح  على زر الإرسال. 

م هب تصددددددددددير القبول: وفق ه ه النظرية تتأخر اللحظة التي ينعقد فيها العقد إلى الوقت ال ي يقوم تيه القابل بتصددددددددددير قبوله، أي  -2
إلى الموجب بحي  لا يمكن أن يسدددددددددددددترده، كأن يقوم بإرسدددددددددددددال القبول عن طريق الفاتخ أم التيلكخ أو عن طريق ييامه بإرسددددددددددددداله  

 بالضح  على زر الكمبيوتر لإرسال قبوله إلى الموجب.
 ا في ه ه، مقتضى ه ه النظرية أن العقد ينعقد عندما يصل القبول إلى الموجب وتسلمه له، والعقد يعتبر تامم هب تسلم القبول -3

اللحظة حتى ولو لم يعلم به الموجب، تيكون فيها العقد المبرم عبر البريد الإلكتروني منعقدا في لحظة وصول الرسالة أو دخولها إلى  
 صندوق البريد الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر ال اص بالموجب ولو لم يقم الأخير بفت  صندوق بريده الإلكتروني، فالعبرة بتسلم القبول.

 وما بعدها. 78محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص د/
 .106د/علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
 - 1منه التي تن،: "  15أما القانون النموذجي بشددأن التجارة الإلكترونية )الأونسدديترال( فقد نظم مسددألة تحديد زمن وصددول الرسددالة الإلكترونية في المادة  2

والمرسدددل إليه على خلاا ذل  يقع إرسدددال رسدددالة البيانات عندما تدخل الرسدددالة نظام المعلومات لا ي ضدددع لسددديطرة المنشددد ، وسددديطرة  ما لم يتفق المنشددد   
 الش ، ال ي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنش .

 لي: ما لم يتفق المنش  والمرسل إليه على غير ذل ، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التا  -2
 أ( إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لحرض استلام رسائل البيانات، يقع الإستلام:

وقت اسددددترجاا المرسددددل إليه لرسددددالة البيانات، إذا أرسددددلت رسددددالة البيانات إلى نظام  - وقت دخول رسددددالة البيانات نظام المعلومات المعين، أو -
 النظام ال ي تم تعيينه.معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليخ هو 

 ب( إذا لم يعين المرسل إله نظام معلومات، يقع الإستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابع للمرسل إليه.
موجب  ولو كان المكان ال ي يوجد تيه نظام المعلومات م تلفا عن المكان ال ي يعتبر أن رسدددددددددددالة البيانات قد اسدددددددددددتلمت تيه ب  2تنطبق الفقرة   -3

 .....".4الفقرة 
 بأنه:  9-1369وقد عالو التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي ه ه المسألة عندما ن، في المادة 

"hors les cas prévus aux articles 1316-1 et 1316-2 la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque 
le destinataire après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception, si une disposition prévoit que l'écrit 
doit être lu au destinataire, le remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier 
alinéa vaut lecture". 
Voir ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par 
voix électronique  www.journal-officiel.gouv.fr. 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
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اكريا نظريـة العلم شـالقاوـ من ارف الىبـــــــــرع جعـ  الاعض من الفقـي يعتقـد أن اعتاـار التعـاقـد اصلكتروني  إن        
اين ليا لي أي اأثير من الناحية العىلية عل  مكان وزمان انعقاد العقد، االىا اعاقد بين حاضـــــــرين حكىا أو بين غائ
 ان الىبرع اعتىد مذهل العلم شالقاوـ.

من القانون الىدني قرينة شســـي ة يىكن للىوجل   67لكننا ندالف هذا الرأي كون القاعدة التي جاءا بها الىادة        
الأمر الذي يسـى  للىتعاقدثن أن ثتفقا  ،  حق، كىا أن للقاعدة صـاغة اكىيليةأن ثـات أني لم يعلم شالقاوـ إ  في وقت  

 .1عل  مدالفتها، كأن ثتفقا عل  أن ثتم العقد وقت صدور القاوـ مـلا 

 . : مكان انعقاد العقد اصلكترونيثانيا 
الت ايق شبـأني والقاـاء الىدتا إن احدثد مكان انعقاد العقد لي أهىية خاصـة، من حيث احدثد القانون الواجل        

الىعدلة من ا م عل  أني:  يســـــري عل  اصلتهاماا التعاقدية القانون الىدتار    18نلاـــــت الىادة حيث   بنظر منازعااي،
ــلـة حقيقيـة شـالىتعـاقـدثن أو شـالعقـد، وفي حـالـة عـدم إمكـان ذلـك، ي اق قـانون الىوان   من الىتعـاقـدثن إذا كـانـت لـي صـــــــ

 ىبتركة، وفي حالة عدم ذلك ي اق قانون مح  إبرام العقد.الىبترك أو الجنسية ال
 غير أني يسري عل  العقود الىتعلقة شالعقار قانون موقعي . 

ــا  ثتاــ  من خلاـ هذه الىادة أن الىبــرع قد بن  قاعدة اصســناد الداصــة شالعقود الدولية عل  ثلاثة ضــواشط، أحدهـــــــــ
ــاســـي وهو قانون إرادة الىتعاقدثن، وآخران احتي ــتركة وقانون  أسـ ــية الىبـ ــترك والجنسـ اايان، وهىا قانون الىوان الىبـ

 .2مح  إبرام العقد 
واهداد هذه الأهىية خاصـــة إذا اعلق الأمر شالعقود اصلكترونية التي اارم عار شـــاكاا اصالاـــاـ ومنها الأنترنيت، نظرا  

ــألة في   ــائ  في التعاقد، مىا يجع  القواعد التي احكم هذه الىسـ لل اش  غير الىادي والعالىي الذي اتىيه بها هذه الوسـ
 .3الفقهاء حوـ إمكانية ا ايقها عل  هذه العقود القانون الىدني مح  اساحـ عند الكـير من

من القـانون الىـدني عل  أنـي:  يعتار التعـاقـد مـا بين الغـائاين قـد ام في الىكـان وفي الهمـان   67انا الىـادة  و      
 اللذثن يعلم فيهىا الىوجل شالقاوـ، ما لم ثوجد اافاا أو نا قانوني يقاي شغير ذلك.

 الىوجل قد علم شالقاوـ في الىكان، وفي الهمان اللذثن وص  فيهىا إليي القاوـ .ويفترأ أن      

 

ملية تحديد زمان ومكان وصددول الرسددالة الإلكترونية، فالمسددألة الأولى هي مسددألة ويجب عدم ال ل  في ه ا الصدددد بين تحديد زمان ومكان انعقاد العقد وع
زمان ومكان الانعقاد القانوني  قانونية تتعلق بعملية تبادل الترا دي بشدقيه، الإيجاب والقبول، والمسدألة الثانية فنية لا تألير لها من الناحية القانونية المتعلقة ب 

 للعقد.
، عقد الإ دتران في قواعد المعلومات عبر  دبكة الأنترنيت، دراسدة تطبيقية لعقود التجارة الإلكترونية الدولية، دار الجامعة الجديدة د/محمد فاروق الأباصديري 
 .63، ص 2002للنشر، الإسكندرية، طبعة 

  .  107، 106د/ علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
 وما بعدها. 302، ص2002الجزائري، تنازا القوانين، دار هومة، طبعة د/ أعراب بلقاسم، القانون الدولي ال اص  2
واختيار القانون الواجب التطبيق يمكن أن يتم من طرا المتعاقدين على الشبكة، كما يمكن أن يتم من خلال الرسائل المتبادلة بالبريد   3

 الإلكتروني بعد الإتفاق على البنود العقدية الأخره 
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ــ  قـاعـدة عـامـة افيـد شـأن مكـان إبرام العقـد الـذي ثارم بين غـائاين هو الىكـان الـذي يعلم ايـي         إن هـذا النا وضـــــــ
 الىوجل شالقاوـ، إ  إذا اافق ال رفان عل  خلاف ذلك أو نا القانون عل  غير ذلك.

إن ا ايق هذه النظرية شالنساة للعقود التقليدية التي اتم بين غائاين بواس ة ااادـ وثائق وخ اشاا الىكتوصة ثادو        
سهلا نظرا لل ايعة الىادية لوسيلة ااادـ التراضي بين الىتعاقدثن، في حين أن ا ايقها عل  العقود اصلكترونية ثـير  

العقه  محاولة اركيهكون  اساح ا،   الدولية لباكة الأنترنيت    دذا  لل ايعة  التحقيق، نظرا  في دولة معينة أمرا صعل 
عل  عدد هائ  من الىواق     حتوائهاالتعاقد،  لهذه الوسيلة في    شجىي  الدوـ، وعن ال ايعة غير الىادية  بوصفها متلالة

 1فتراضية من جهة أخرى.اص
هذه النظرية م  جىي  صــور القاوـ، فقد رأثنا أن القاوـ قد   ثتم صــراحة وإنىا يســتنتج من    شاصضــافة إل  عدم اافاا

سلوكياا الىوجي إليي اصيجاا، وذلك في حالة السكوا الىلاشا الذي يىكن أن يعتار قاو  في العقود اصلكترونية، كىا  
ــأن، ومن هنا   ثتحقق   لو قام الىوجي إليي اصيجاا شالأعىاـ التي انفذ العقد مااشـــــرة دون  إعلان صراداي في هذا البـــ

االاــــاـ القاوـ شإرادة الىوجل، فقد يلاــــدر ا يجاا من مح  إقامة الىوجل أو حيث اوجد مبــــروعااي التي بها نظامي  
  .2من خلالي يقيم االاا اي واعاقدااي، كىا يىكن أن الادر من أي مكان اوجد شي وسيلة اصالااـ  الذي يالىعلوماا
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 ـخلاصة   الفلا  الأو

الاعض منن ناحية الىفاهيم   شعاهىاعن هىا واىييه   لعقدثن التقليدي و اصلكترونيثتجل  لنا شعد مقارنة ا

ان الفقي لم يفرا بين العقدثن ب   ا  عقد عادي و  وما ه  لعقد اصلكترونيان ا نعقاد  االىتعلقة شالفروا و والدلاائا 

فسع  عدد اعريفي للعقد قانون أما ال عل  ال ريقة التي ثنعقد بها،و عل  وسائ  إبرامي  اصلكترونيركه في العقد 

 . اقنية ا الااـ اصلكترونيشعد وحلاره في استعىاـ  إبرامي عن ال  التركيه عل  خاصية اصلكتروني 

العقد ا لكتروني ثتىيه عن العقود التقليدية شأني مارم بوسيلة إلكترونية، ويتم بين  فالدلاائا واما عن       

 . ن العقود التقليديةىفرقة بيني و بيمتعاقدثن متااعدثن مكانا، كىا يغلل عليي ال اش  التجاري، وهي الدلاائا ال

ختلف في مسألة اكييفي أو عدم اكييفي  ا الفقي، ا  ان   يدتلف في ماىوني أو اركياي عن العقد التقليديوهو       

 . شعقد إذعان

التقليدية حرية الأاراف في التعاقد، وفي  و لىادأ في إبرام العقود اصلكترونية فا  ن اا العقد ا لكترونيو شالنساة ل      

 يجل التيية بكلالفي ثتىـ    إستـناء في إبرام العقود اصلكترونيةغير ان هناك اختيار شك  التعاير عن إراداهىا، 

العقود العينية التي يبترط  كاستيفاحها في انعقاد العقد، شجانل البروط الىوضوعية في اكوين العقد وصحتي،  قانونا

القانون الكتاشة  نعقاد   و كذا اشتراط نعقادها زيادة عل  التراضي والىح  والسال، اسليم البيء الىادي مح  العقد، 

 العقد 

  يثتىيه فيهلأركان العقد ا  في التراضي، إذ خلاوصية شالنساة  ثوجد   ثن من ناحية ا نعقاد فلاالعقدو شىقارنة      

ا ابق اصراداين في العقد و العقد اصلكتروني عن العقود التقليدية، شلاور التعاير عن اصرادة في العقد اصلكتروني 

 . مكان وزمان اقترانهىاو   ياصلكترون
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 الفلا  الـاني: انفيذ العقد وإثاااي 

ــ  ال  ما  ثرااي العقد اصلكتروني كغيره من العقود الأخرى من التهاماا عل  نت را في هذا الفلاـــ
 عااق ك  متعاقد في مواجهة الىتعاقد اتخر.

ــألتين،        الأول  اتعلق شكيفيـة انفيـذ ارفي العقـد اصلكتروني  لتهامااهىـا،  واـير هذه اصلتهاماا مســـــــ
ــة ك   ــتتم دراســ ــة شإثااا العقد في حالة ما إذا ثار نهاع حوـ انفيذ هذه اصلتهاماا، لذا ســ والـانية خاصــ

 مسألة في ماحث خاا بها

 الىاحث الأوـ: انفيذ العقد

إل  نوعين، منها ما ثارم   وانقسم  من حيث كيفية انفيذها عن التقليدية  العقود اصلكترونية  ادتلف
ــياء الىادية التي  ــى  هذا النوع العقود التي يكون محلها الأشــــــ عار الأنترنيت وينفذ خارجها، حيث يبــــــ
يقتاي اسليىها في بيئة مادية، والنوع اتخر من هذه العقود ما ثارم وينفذ عار شاكاا اصالااـ ذااها، 

لتي يكون محلها الأشـــياء غير الىادية واقديم الددماا، ومنها عقود اصشـــتراك في  حيث يبـــى  العقود ا
 الأنترنيت وعقود اصشتراك في بنوك الىعلوماا وعقود اصعلاناا وغيرها.

وهو ما   يىكن الاـوره في العقود  وغالاا ما ثتم دف  مقاب  السـلعة أو الددمة عار هذه البـاكاا أياـا،
قتلاـــر حدثـنا في هذا الىاحث عل  دراســـة التهام الىعلن عل  شـــاكة الأنترنيت  لذلك ســـوف ي  التقليدية،

 بتسليم السلعة أو أداء الددمة، والتهام الىتعاقد معي بدف  الـىن الىقاب  لها إلكترونيا، ايىا ثلي:

 الى لل الأوـ: إلتهام الىتعاقد بتسليم السلعة أو شأداء الددمة 

شـاكة الأنترنيت اسـليم سـلعة ما وقد ثلتهم شأداء خدمة، وسـوف  قد يكون مح  التهام الىتعاقد عل  
 نتناوـ كلا اصلتهامين في الفرعين التاليين

 الفرع الأوـ: إلتهام الىتعاقد بتسليم السلعة 

من القانون الىدني عل  أن:   اصلتهام بنق  حق عيني ثتاـىن اصلتهام بتسـليم   167انا الىادة  
ــيء والىحافظة عليي حت  الت ــليم ، ويلاــــدا هذا النا عل  ك  العقود الناقلة لحق عيني، كعقد البــ ســ
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ــليم ثتفرع عن اصلتهام بنقــ  الىلكيــة، فــإن ااعــة الهلاك مراا ـة  1الاي  مـلا ، ونظرا لأن اصلتهام شــالتســـــــ
ــليم وليا شـانتقـاـ الىلكيـة، فـالاـائ  في عقـد الاي  هو الـذي ثتحىـ  ااعـة الهلاك الـذي يحـد  قاـ    شـالتســـــــ

ــليم  ــتري هو الذي ثتحى  ااعة الهلاك الذي التسـ ــتري، والىبـ ولو كانت الىلكية قد انتقلت فعلا إل  الىبـ
يحد  شعد التسـليم ولو لم اكن الىلكية قد انتقلت إليي فعلا من الاائ ، ومرد ذلك هو أن اصلتهام شالتسـليم 

فعلا   يكون الاائ  قد نفذ   هو التهام بتحقيق نتيجة وليا فقط اصلتهام باذـ عناية، فىا لم ثتم التســــــليم
 .2التهامي
ــليم، انا الىادة  في  و       ــوع التســـــ ــليم   364موضـــــ من القانون الىدني عل  أني:  ثلتهم الاائ  بتســـــ

البـيء الىاي  للىبـتري في الحالة التي كان عليها وقت الاي   وحسـل هذه الىادة فإن موضـوع التسـليم 
ذاا كيان مادي محسـوس كالىعداا والأجههة الكهرصائية، وقد  هو البـيء الىاي ، والذي قد يكون سـلعة 

ــ  برامج الكىايوار   ــيـاء ذاا كيـانـاا معنويـة أو اعتاـاريـة ليا لهـا وجود مـادي ملىوس، م اكون أشـــــــ
وقواعد الاياناا أو الق   الىوســـــــــيقية وغيرها، ايىكن في هذه الحالة أن يكون التســـــــــليم شالوســـــــــائ  

ذه الاياناا أو الىعلوماا إلكترونيا إل  الىتعاقد بدون اللجوء إل  ال را اصلكترونية، شحيث يىكن نق  ه
 .3التقليدية في التسليم

 
ولا ينطبق ه ا الحكم على نقل الحقوق العينية العقارية التي يشدددترط القانون فيها الشدددكل الرسدددمي لانعقاد العقد، وه ا ما لا  1

 لأول من الفصل الأول أعلاه.يمكن تحقيقه في العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية، كما رأينا ذل  في المبح  ا
 .118د/ محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص 2
تكون معظم ه ه الأ دياء خا دعة لحماية خاصدة في القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والصدنااية والأدبية، وتجدر الا دارة  3

في ه ا الصددددددد الى أن مسدددددألة الملكية الفكرية هي واحدة من تحديات التجارة الالكترونية وتظهر ه ه المشددددداتل خاصدددددة في 
جات المباعة و الم زنة داخل النظم التقنية ، كجزء من المبيع، وتثور ايضددا مشددكلة العقود الالكترونية ال اصددة برخ، المنت

رخ، الملكيدة الفكريدة المحلفدة مع المبيع، وكد لد  حقوق الملكيدة الفكريدة في ميددان النشددددددددددددددر الالكتروني خداصددددددددددددددة مع تزايدد 
اء المواقع، وعلى ملكية المواقع نفسدددها، الاسدددتلاء على التصددداميم التي يسدددت دمها موقع ما، وحقوق الملكية الفكرية على أسدددم

وحقوق الملكية الفكرية بالنسددددبة للعلامات التجارية للسددددلع والأسددددماء التجارية، وك ل  حقوق المؤلفين على محتوه البرمجيات 
للقواعد   التقنية التي تنزل على ال   أو تسدوق عبر مواقع التجارة الالكترونية، ان كل ه ه المشداتل  اسدتلزمت مراجعة  داملة

 القانونية ال اصة بالملكية الفكرية وربطها بالأنشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع وال دمات.
 www.arablaw.orgلمزيد من التفصيل، أنظر، المحامي يونخ عرب، التجارة الالكترونية،
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ــليم الىاي  عل  الحـالـة التي كـان عليهـا وقـت الاي ،       وايىـا ثتعلق شحـالـة الىاي ، ثناغي أن ثتم اســـــــ
ن ثتم اســليىي بذااي، أما إذا فإذا كانت الســلعة ذاا كيان مادي وكان الىاي  شــيئا معينا شالذاا ثناغي أ

بان الىاي  معينا بنوعي فيرج   افاا الىتعاقدثن عل  درجة جودة البــــــــيء، فإن لم ثتفقا ولم يكن من 
 الىىكن استدلاا ذلك من العرف أو من ظرف آخر إلتهم الاائ  بتسليم صنف متوسط الجودة.

ايبـــــترط فيها أن اكون حدثـة وشـــــاملة  اما إذا كانت الســـــلعة ذاا كيان معنوي كالىعلوماا مـلا،     
شحيث يحرا الىتعاقد عل  إضــــافة ك  جدثد من الىعلوماا التي اتعلق شالىجاـ الذي ثهتم شي الىتعاقد 

 ن يغ ي اىاما مجاـ مح  العقد.كىا عليي أالذي من أجلي أقدم عل  إبرام العقد، من جهة، 

وراا قيىة الأســهم في الاورصــة، ثلتهم شىوجاي  فالعقد الذي يكون محلي اقديم معلوماا خاصــة بت      
 الىورد شأن يقدم ك  الىعلوماا الىتعلقة بهذا الىجاـ وفق آخر الت وراا الىسجلة.

  365أما ايىا ثتعلق شىقدار الىاي ، فقد عالج الىبرع حالة نقا الىاي  أو الهيادة ايي في الىادة      
ين في عقد الاي  مقدار الىاي  كان الاائ  مســـــؤو  عىا من القانون الىدني التي انا عل  أني:  إذا ع

ــخ العقد لنقا في   ــتري أن ي لل فســ ــي شي العرف، غير اني   يجوز للىبــ ــل ما يقاــ نقا مني شحســ
 الاي  إ  إذا أثات أن النقا ثالغ من الأهىية درجة لو كان يعلىها الىبتري لىا أام الاي .

اي  ثهيد عل  ما ذكر شالعقد، وكان الـىن مقدرا شحسل الوحدة  وصالعكا إذا ااين أن قدر البيء الى     
ــة،  ــيم أن ثدف  ثىنا زائدا إ  إذا كانت الهيادة فاحبـ ــتري إذا كان الىاي  غير قاب  للتقسـ وجل عل  الىبـ

 وفي هذه الحالة يجوز لي أن ي لل فسخ العقد، ك  هذا ما لم ثوجد اافاا يدالفي .

العقود اصلكترونية فيتم بوض  الىاي  احت الارف الىتعاقد شحيث ثتىكن  أما عن كيفية التسليم في       
ــتعد   ــليىا ماديا، ما دام الاائ  قد أخاره شأني مســ ــلىي اســ من حيازاي واصنتفاع شي دون عائق ولو لم ثتســ
لتسـليىي، وغالاا ما ثتم ذلك عار الاريد، ومن الىتلاـور هنا أن احد  شعض اللاـعوصاا التي قد اتسـال 

 التسليم. في اأخر

 ال اش  الىلاحظ شالنســــــــاة للعقود الىارمة عن اريق الأنترنيت أن اســــــــليم الأشــــــــياء ذااكىا أن      
ــتري من احىيـ  برامج الكىايوار محـ  العقـد مـلا عل  القرا  الىعنوي ثتم شقيـام الاـائ  بتىكين الىبـــــــ
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ــاهداي عل   ــلل الداا شي أو قيامي شعرأ الفيلم الذي ثريد الىتعاقد مبــ ــاكة الأنترنيت، شحيث اللاــ شــ
 .1ثتىكن هذا الأخير من مباهداي

أما زمان التسـليم، فقد ارك القانون الحرية للىتعاقدثن في احدثد زمان التسـليم، فقد يكون ذلك فور      
ــليم، مإبرام العقـد أو شعـد إبرامـي في أجـ   عين أو في آجـاـ متتـاليـة، فـإذا لم ثوجـد اافـاا عل  زمـان التســـــــ

ــل ما ايجل أن ثتم   ــليم شعض الوقت شحســ ــليم فور اصنتهاء من إبرام العقد، ويىكن أن ثتأخر التســ التســ
 .2يقاي شي العرف واايعة الىاي  

من القانون الىدني عل  أني:   إذا وجل الاـدثر    368فقد نلاـت الىادة  التسـليم،وصدلاـوا مكان      
 الىاي  إل  الىبتري فلا ثتم التسليم إ  إذا وص  إليي ما لم ثوجد اافاا يدالف ذلك 

ف اقا لهذا النا فإن التســــليم ثتم حيث ثوجد موان الاائ  ااقا للقواعد العامة، ويترال عل  ذلك      
ــليم لم ثتم شعد  ، ويىكن 3أن ااعة الهلاك أثناء ال ريق اكون عل  الاائ  وليا عل  الىبـــتري لأن التسـ

 
ن، العقد النموذجي على  درورة تحديد كيفية التسدليم في الفقرة السدابعة من البند الرابع منه وإذا ما كان سديتم عن طريق  1

 البريد أو بواسطة وسيلة نقل أو على ال   أو الشبكة نفسها
Caractéristiques essentielles des bien et services offerts : - Mode de livraison : livraison 
d'un bien par envoi postal ou via un moyen de transport, livraison d'un bien ou service en 
ligne en temps réel ou non". 
Voir Michel Vivant, Op. cit, annexe 1 contrat type de commerce électronique commerçant- 
consommateur (chambre de commerce et d'industrie de Paris) 

 .103د/أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 
يوما، وإلا جاز إنهاء  30من العقد النموذجي  درورة تحديد تاريص التسدليم ويقترح أن يتم مثلا خلال    11كما ورد في البند  2

 العقد ورد المبالغ المدفوعة.
 Livraison : - date limite de livraison ;  
                 - livraison dans les 30 jours, à peine de résiliation du contrat et du 
remboursement des sommes versées, sachant que la livraison peut aussi être effectuée en 
ligne, en temps réel ou non, pour les produits de type logiciel ou base de données". 
Voir Michel Vivant, Op. cit, annexe 1 contrat type de commerce électronique commerçant- 
consommateur (chambre de commerce et d'industrie de Paris) 

 .103د/أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 
على أن: " يتم تسددددليم السددددلع في  Infonieعقد    12ل ا فقد حرصددددت العقود المتداولة على تنظيم ه ه المسددددألة فن، البند  3

موطن  أو في أي عنوان اخر ت تاره في الإقليم الفرنسددددي وت كره في طلب ، ولن تتحمل أية نفقات من أجل التسددددليم ب لاا 
 نفقات التصدير الم كورة سالفا".
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اصلكتروني، كىن  أن ثتم التســـــليم شالنســـــاة للعقود التي يكون محلها شـــــيئا معنويا في صـــــندوا الاريد
ــليم يكون عن اريق احىيلها أو ي ــيقية ويتم اصافاا عل  أن التســـ ــتري كتاشا أو مقا  أو ق عة موســـ بـــ

 إرسالها في شك  إلكتروني.

 واكون نفقاا اسليم الىاي  عل  الاائ  في الأص  إ  إذا اافق ال رفان عل  خلاف ذلك.     

ــليم الى      ــخ الاي  فإذا أخ  الاائ  شالتهامي بتسـ ــتري أن ي لل فسـ اي  وفقا لىا اافق عليي، يجوز للىبـ
ــت ي  أن ي الل الاائ  شالتنفيذ العيني ــرر الذي لحقي جراء ذلك، كىا يســـ ،والذي  1م  التعويض عن الاـــ

 ثـير بدوره صعوصاا كايرة كون الىتعاقدثن عادة ما افلا  بينهىا مسافاا شعيدة.

 الددمة شأداء  تعاقدالفرع الـاني: إلتهام الى

ــاي  الىـاـ اقديم  ــاكة الأنترنيت ومن ذلك عل  ســـــــ هناك العدثد من الددماا التي اقدم عل  شـــــــ
اصسـتبـاراا القانونية من قا  الىحامين، أو اصشـتراك في بنوك الىعلوماا، ويلاحظ أن هذا اصلتهام غالاا 

لوماا عار شاكة الأنترنيت   يىكن ما يكون مستىرا لفترة من الهمن، فعقد اصشتراك مـلا في قواعد الىع
 .2انفيذه في لحظة واحدة ب  يكون انفيذه متتاش  عل  فتراا زمنية مستىرة 

وات لل مـ  هذه العقود اعاون الهصون والىورد قلاـد اصسـتعلام لتلقي النلاـائ  الفنية التي اىكني   
الهصون شبـــــراء الىعداا  من الحلاـــــوـ عل  أفاـــــ  خدمة يحتاج إليها، ومـاـ ذلك أن ثنلاـــــ  الىتعاقد

اللازمة صجراء عىلية الاحث في بنك الىعلوماا التي اســــــه  حدو  اصالاــــــاـ والتفاع  بيني وصين بنك 
ــاكـة  الىعلومـاا، ومن الأمـلـة أياــــــــــا إعـداد الهصون فنيـا عن اريق بـث دوراا اعليىيـة من خلاـ شـــــــ

 الأنترنيت.

 

  . 102و 101د/أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص
منه على  ددددرورة تحديد  ددددمانات وخدمات ما   4من البند   8النموذجي الفرنسددددي للتجارة الإلكترونية في الفقرة   العقدن،  1

د كيفية تقديم بعنوان الضدددددمانات وخدمة ما بعد البيع، وذل  بالن، على  دددددرورة تحدي  12بعد البيع كما كرر ذل  في البند 
 خدمة ما بعد البيع، وذكر الضمانات التجارية والقانونية والإتفايية تحديدا.

Garanties et services après-vente: -modalités de services après-vente et mention précise 
des garanties commerciales légales et contractuelles". 
Voir Michel Vivant, Op.cit, annexe 1 contrat type de commerce électronique commerçant- 
consommateur (chambre de commerce et d'industrie de Paris) 

  .108و 107أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 
 وما يليها. 87د/فاروق محمد أحمد الأباصيري، المرجع السابق، ص 2
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ــوا وكقاعدة عامة فإن إلتهام الىورد شأداء خدمة ه       ــ  من نلاــ و التهام بتحقيق نتيجة ما لم ثتاــ
العقد واايعة اصلتهام أن الأمر ثتعلق باذـ عناية، لذا   يســـــــت ي  الىورد التدلا من الىســـــــؤولية إ  

 شإثااا السال الأجناي الىتىـ  في القوة القاهرة، أو خ أ الغير أو خ أ الىارور.

بتوريد معلوماا صحيحة شاملة م  التهامي شالحفا   ويجل كىا ساق القوـ، أن ثلتهم مورد الددمة     
 .1عل  سرية م الل الهصون شبأن الددماا الىوردة لي 

 الى لل الـاني: ا لتهام شالوفاء 

ــليم الســــلعة أو بتقديم الددمة، إلتهام الىبــــتري أو الهصون  ثترال عن التهام الىنتج أو الىورد بتســ
اكون وســــائ  الدف  التي يعتىد عليها هذا الأخير ســــائلة الددمة، و شأداء ثىن مقاب  الســــلعة أو مقاب   

بالنقود الورقية أو الىعدنية  أو التي اح  محلها من وســــائ  أخرى كالبــــيكاا، غير أن ال اش  الىادي 
  في بيئة غير مادية كالعقود ا لكترونية التي اتم في ثتم لهذه الوسـائ    يلاـل   لتسـهي  التعام  الذي  

، ومن  و هنا يكىن الفرا بينها و بين الىعاملاا التقليدية  أثن اهوـ الىعاملاا الورقية  نترنيتشــاكة الأ 
هنا كان  بد من الاحث من وســــيلة ســــداد اتفق م  اايعة التجارة ا لكترونية التي اتم عار الأنترنيت،  

 .2ظهر ما يسى  شأنظىة الدف  والسداد ا لكترونيإذ 

ىط الجدثد في الوفاء من خلاـ فرعين، يدلاـــــــا الأوـ لدراســـــــة وســـــــوف اتم دراســـــــة هذا الن 
 .خلاائا الدف  ا لكتروني أما الـاني ايدلاا لدراسة ارا الدف  ا لكتروني

 خلاائا الدف  ا لكتروني الفرع الأوـ: 

ة، ومن حيث الجهة التي اقوم عل  خدمة تثتىيه الدف  ا لكتروني شعدة خلاــائا من حيث اايع
ا لكتروني، ومن حيث وســـــائ  الأمان الفنية، وســـــيتم الت را إل  هذه الدلاـــــائا عار الفقراا الدف  
 التالية

 

 

 
 . 125د/ محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص  1
 . 98و 97، صالسابق لمرجعاد/ فاروق محمد أحمد الأباصيري،  2
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 أو : من حيث اايعتي     

ــائـ  الوفـاء التي اتم عن شعـد، ويكون ذلـك شـإع ـاء أمر  ثتىيه الـدف  ا لكتروني شـأنـي من بين وســـــــ
الكترونية اســى  شا الاــاـ الىااشــر بين ارفي العقد، وصهذه الدف  عار شــاكة الأنترنيت وفقا لىع ياا  

ــي   ــيلة فعالة لتنفيذ ا لتهام شالوفاء في العقود ا لكترونية التي اقتاـ ــفة يعتار الدف  ا لكتروني وسـ اللاـ
 . 1اااعد أاراف العقد، أثن يغيل التقائهم الىادي عل  مائدة مفاوضاا واحدة

   خدمة الدف  ا لكتروني  ثانيا: من حيث الجهة التي اقوم عل

ــاكة الأنترنيت يســــــتلهم اوافر   إن وجود نظام دف  الكتروني لتســــــوية الىعاملاا التي اتم عار شــــ
 شروط قانونية وفنية اتىـ  ايىا ثلي:

ــدف  ا لكتروني هفي القــانون التجــاري   - ــري يــة ملائىــة اقر وانظم أحكــام ال اوفير بيئــة ابـــــــ
 والىلارفي  

ــهيلها، ويتوق  ذلك عل  اوفير الأجههة التي  - ــرفي صاىام عىلياا الدف  واســــ اوفير نظام ملاــــ
 اقوم شإدارة مـ  هذه العىلياا.           

 .اوفير اصمكانياا الفنية والتقنية لتسهي  هذه العىلياا -

ــا  شامكان الىتعاقد أن ثوفي شالتهامااي عن شعد من دون ال  لجوء إل  وصتوافر هذه البــــــروط يلاــــ
الوسـائ  الىادية، وقد كانت أنظىة الدف  ا لكتروني في بداثتها اعتىد عل  االاـاـ الىتعاقد شحسـاشي لدى 

 .الانك، عن اريق موقعي عل  شاكة الأنترنيت إذ يىكني الدخوـ إليي وإجراء ما اتيحي لي الددمة

من خلاـ ا شـــــــتراك العام إ  أن هذا النىط ا ور م  شـــــــيوع الأنترنيت إذ أمكن للهصون الدخوـ  
التي اعرف    2عار الأنترنيت، عن اريق فكرة الددمة الىالية عن شعد أو ما يســـــــــى  شالانوك ا لكترونية

شأنها   الك الأنظىة التي اتي  للهصون الوصــــــوـ إل  حســــــاشي و أية معلوماا ثريدها، والحلاــــــوـ عل  

 
 . 100، ص السابق لمرجعاد/ فاروق محمد أحمد الأباصيري،  1
تعبير متطور و امل للمفاهيم التي عهرت مع مطلع التسعينات  كأو بنون الانترنيت   الالكترونيةاست دم تعبير البنون  2

 تمفهوم ال دمات المالية عن بعد أو البنون الالكترونية عن بعد أو البنون المنزلية أو البنون على ال  . 
 www.arablaw.orgلمزيد من التفصيل، أنظر المحامي، يونخ عرب، أنظمة الدفع والسداد الالكتروني 
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ا ارصط بها جهاا الحاســوا الداا شي مدتلف الددماا والىنتجاا الىلاــراية من خلاـ شــاكة معلوما
 أو أية وسيلة أخرى 

فالانوك ا لكترونية شىعناها الحدثث ليســــت مجرد فرع لانك قائم يقدم خدماا مالية وحســــل، ب   
هي مواق  مالية اجارية شـاملة لها وجود عل  الدط والبـاكة، و ثلاحظ أن البـاكة التي ثتم من خلالها 

ــرا عل  أاراف العقد  الدف  ا لكتروني يىكن أن ي ــاـ بها مقتلاـــــ   Mono-fournisseurكون ا الاـــــ
 .وهنا يفترأ اواجد معاملاا وعلاقاا اجارية ومالية سلفا بين الأاراف

ــر إدارة الدف  ا لكتروني عن اريق الانوك، ب  كذلك عن   ــتلهم عدم قلاـ غير أن هذه ال ريقة اسـ
ــائها لهذا ــة الأخرى التي ثتم إنبـ ــاا الداصـ ــسـ ــاكة عامة حيث ثتم   اريق الىؤسـ الغرأ أو من خلاـ شـ

واتم هذه البــاكة ســواء كانت   Multi-fournisseurالتعام  بين أشــداا   ارص هم راش ة من قا   
 .1الجهة التي اقوم شإدارة الدف  ا لكتروني خاصة أو عامة

 ثالـا: من حيث وسائ  الأمان الفنية      

ــاء معلومااي مفتوح،   ــةشىا أن الدف  ا لكتروني ثتم من خلاـ فاــــ ــ و عل  رقم   فان فرصــــ الســــ
الا ـاقـة أثنـاء الـدف  ا لكتروني اكون قـائىـة، وهـذا الد ر متواجـد عنـد الـدف  ا لكتروني شغير ا نترنيـت  

ويكون ذلك وأبـر حدوثا عل  شــــاكة ا نترنيت شاعتاارها فاــــاء مفتوح لك  الأشــــداا من ك  الالدان، 
 .شاختراا الاياناا الىتواجدة في الباكة واستددامها إضرارا شلااحل الا اقة

ومن أج  افادي هذا الد ر، فان الدف  ا لكتروني يكون ملاـحوصا بوسـائ  أمان فنية من شـأنها  
معد   أن احدد الىدثن الذي يقوم شالدف  والدائن الذي يسـتفيد مني، فيتم ش ريقة مبـفرة  شاسـتعىاـ برنامج

، كىا ثتم عى  أرشـــي  للىاالغ التي   Webلهذا الغرأ شحيث   يظهر الرقم الانكي عل  شـــاكة الويل  
ثتم الســحل عليها، مىا يســه  الرجوع إليي، ولتفادي اداوـ الاياناا عل  البــاكة ام ابتكار نظام للوفاء 

وذلك بتســـــــوية الدثون و  يقوم عل  فكرة الأجههة الوســـــــي ة شإدارة عىلياا الدف  لحســـــــاا الىتعاقدثن،
 الحقوا الناشئة عن التلارفاا الىدتلفة التي اارم بينهىا.

وهذا من شــأني اوفير الـقة بين أاراف التعام  وضــىان فعاليتها الأبيدة كوســيلة من وســائ  الدف  التي 
 .2ايسر التجارة ا لكترونية
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 أنواع الدف  ا لكتروني  ـاني:ال الفرع

يىكن للىتعاقد من خلاـ شـاكة ا نترنيت أن يقوم شالوفاء شىقاب  ما قد القاه من الىورد مسـتددما 
اما ال را التقليدية للوفاء في العقود التي اتم بين غائاين، أو ارا الوفاء الىااشـــــــــرة وذلك من خلاـ 

ــلكية متحدة عار الكىايوار   ــاـ  ســـ ــاكة االاـــ ف  ا لكتروني،  ، وهذا ما يعرف شالدTélématique  1شـــ
 ولهذا الأخير عدة ارا أهىها:

 أو : الدف  عن اريق التحوي  ا لكتروني

ــاا الدائن        ــاا الىدثن ال  حسـ  ،  Télé-virementهذه ال ريقة اتم بتحوي  مالغ معين من حسـ
دون اللجوء ال  اسـتعىاـ ش اقاا الدف   فالعىلية اتم ش ريقة مااشـرة عار البـاكة ا لكترونية، حيث أن 

ــتعىاـ  ــائط أمر الدف  اىلكي الجهة التي اقوم عل  ادارة عىلية الدف  ا لكتروني، ومن أمـلتها اســـ الوســـ
احوي  مالغ من الىاـ إل  التي يســـــــت ي  شىوجاها الهصون أن ي لل من الانك   ،اصلكترونية الىلاـــــــراية

رصــيد الاائ  مقاب  الددمة أو الســلعة التي اشــتراها عار الأنترنيت، حيث ثتم اصالاــاـ شالانك بواســ ة 
 .2الهاافه الهااف الىلارفي 

  Télépaiement par carteثانيا: الدف  شالا اقاا الىلاراية  

ــراية شأنها   ــتيكيةعاارة عن ش اقاا  اعرف الا اقة الىلاــــــ   مىغن ة  Plastic moneyه  بلاســــــ
حاملها أن يحلاـــ  عل  ما يحتاجي من   ويســـت ي الاـــدرها الانوك للاـــال  زصائنها بد  من حى  النقود،  

 
العا ر بعنوان الوفاء إلى جواز الوفاء بطرق للالة: فإما أن يتم  أ ار العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الالكترونية في بنده  1

، وإما أن يتم الوفاء فورا بواسطة حافظة  Paiement immédiat par carte bancaireالوفاء فورا ببطاقة مصرفيددددة 
الوفاء لحين  ، وإما أن يؤجل Paiement par porte-monnaie électronique rechargeableنقود الكترونية 

 .                             Paiement différé à livraison التسليم
         Voir, Miche Vivant, Op.cit.                                                                               

 فاتورة الهات  النقال.وهنان خدمة عهرت حديثا وهي  راء السلع وال دمات وإ افة لمنها على 2
 .142د/محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص 

 م / يونخ عرب، البنون ال لوية، التجارة ال لوية، المعطيات ال لوية، لورة جديدة تنب  بانطلاق عصددددر ما بعد المعلومات.
www.arablaw.org  

Voir aussi, Thibault Verbiest, commerce électronique par téléphone mobil (m-commerce): un 
cadre juridique mal défini, 
 www.droit-technologie.org,.  

http://www.droit-technologie.org/
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، ااإمكاني إرســاـ رقم الا اقة  1ســل  وخدماا دون أن ياــ ر إل  الوفاء بـىنها فورا نقدا أو شبــيكاا 
ـ فابا أو إرسـاـ الاياناا الىتعلقة شحسـاشي الانكي مىا الانكية عن اريق الاريد ا لكتروني أو من خلا 

 يىكن الىورد من اقت اع الـىن من حساا العىي .

غير أن هذه الوسائ    ادلوا من الىداار اتىـ  خاصة في اسليم رقم الا اقة عل  الباكة دون 
 وأهم هذه الا اقاا ما ثلي:ابفير أو ااداذ ا حتيااياا التي ااىن سريتي، 

 carte de payementش اقاا الوفاء  -1

ادوـ هذه الا اقة لحاملها سداد مقاب  مبتريااي من سل  وخدماا، حيث ثتم احوي  ذلك الىقاب   
و  اعد هذه الا اقاا ائتىانية إنىا احى  اعهدا من الانك ملاـدر الا اقة ،  من حسـاشي إل  حسـاا التاجر

ش ريقتين،  ويتم ذلك  بتسـوية الدثن بين حام  الا اقة والتاجر، وإن كان هناك رصـيد دائن لحام  الا اقة  
 إحداهىا مااشرة والأخرى غير مااشرة.

وي عل  بيانااي وصياناا الانك الىلاـــــدر ففي ال ريقة غير الىااشـــــرة يقدم الهصون ش اقتي التي احت      
ــتري وص اقتي، ويوق  الأخير  ــلة عن الىبــــ ل  فااورة من عدة علها إل  التاجر الذي ثدون بياناا مفلاــــ

نسـخ ارسـ  نسـدة منها إل  الانك الداا شالهصون أو الجهة الىلاـدرة للا اقة لسـداد قيىة الىبـترياا، 
 ثم الرجوع عل  حام  الا اقة شعد ذلك.

أما ال ريقة الىااشـــرة فتتم شقيام الهصون بتســـليم ش اقتي إل  مورد الســـلعة أو الددمة الذي يىررها       
ــيـد كـاف لهـذا الهصون في الانـك الدـاا شـي، و  ثتم ذلـك إ  شعـد إدخـاـ  عل  جهـاز للتـأبـد من وجود رصـــــــ

الىالغ من حســـاشي   رقىي الســـري في الجهاز، فإن قام الهصون بهذه العىلية ايكون قد فوأ الانك احوي 
ــابية بين بنك ك  منهىا ــاا التاجر عند اريق عىلياا حســـ ــىانا واايا   ،إل  حســـ واعد هذه الا اقاا ضـــ

للتجار للحلاـوـ عل  مسـتحقااهم سـواء عن اريق الدف  الىااشـر أو الىؤج ، ومن أمـلة ش اقاا الوفاء 
 .La carte bleue2في فرنسا ش ريقة الدف  غير الىااشر ش اقة 

 
 .130د/محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص  1
 .114و 113التفصيل أنظر د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص ولمزيد من   2

نهائي متصددددددل انطلاقا من جهاز الي يره الأسددددددتاذ جمال جودي أن اسددددددتعمال ه ه البطاقة يعتبر وفاء عن بعد لفائدة تاجر 
 .بشبكة

" L'utilisation de la carte de payement : c'est un paiement à distance émis à l'ordre d'un 
commerçant à partir d'un terminal connecté à un réseau". 
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 Carte de crédit اقة ا ئتىان  ش -2

من ملاــــــدر هذه الا اقة   ادوـ هذه الا اقة لحاملها الحق في الحلاــــــوـ عل  اســــــهي  إئتىاني
لحاملها، حيث يقدمها للتاجر ويحلاــ  شىوجاها عل  الســل  والددماا، اســدد قيىتها من الجهة ملاــدرة 
الا اقة، ويجل عل  حاملها سداد القيىة للجهة الىلادرة خلاـ الأج  الىتفق عليي، وصذلك اىن  حاملها  

   الجهة ملادرة الا اقة.أجلا حقيقيا وهو ذلك الأج  الذي اافق عل  السداد خلالي م

والجهاا الىلاـــــــــدرة لهذه الا اقة احلاـــــــــ  عل  الفوائد مقاب  اوفير اعتىاد لحاملها، ولذلك هذه       
 الا اقاا أداة إئتىان حقيقية، فالا عن كونها أداة للوفاء.

ل   ة الهصون أو الحلاـــــــــوـ منـي عمـغيرا أن الانوك   اىن  هـذه الا ـاقـة إ  شعـد التـأبـد من ملاء     
 .1ضىاناا عينية أو شدلاية كااية 

 chèque garante card اقاا البيكاا  ش -3

الاــدر الانوك هذا النوع من الا اقاا لهصائنها من حاملي البــيكاا وياــىن الانك شىقتاــ  هذه       
الا اقاا الوفاء في حدود معينة شقيىة البـــــيك الذي يلاـــــدره حاملها، وعليي ثتعين عل  حام  الا اقة 

تاجر أن عند ســـــــحل البـــــــيك لأحد التجار من إبراز الا اقة وادوين رقىها عل  ظهر البـــــــيك وعل  ال
 .2ثتحقق من اايعة الاياناا الىدونة عل  الا اقة م  الاياناا الىدونة عل  البيك

 

L'Internet ou le défi au paiement sécurisé, Extrait gazette du palais, juillet 2004, 124° année, 
N° 182 à 183 remis par Dr Djamel Djoudi aux élèves Magistrat de deuxième année à l'Ecole 
supérieure de la Magistrature, Alger ; juin 2005. P05. 

ذهب جانب من فقهاء القانون المدني إلى أن ه ه البطاقة تشددددددددبه ذات النظم القانونية التي تحكم حوالة الدين أو الحق، أو  1
تل  التي تحكم الإ ددددتراط لمصددددلحة الحير، وهي نوا من الكفالة أو الوكالة، وانتهى ه ا الرأي إلى أنها ليسددددت نظاما من ه ه 

 ها والتي يجب البح  عليها وتأهيلها في  وء النصوص المتاحة والتشريعات المقترحة.الأنظمة لكن لها الطبيعة ال اصة ب
 .carte passe chez carrefour, Visa, Master card, Accessومن أمثلة ه ه البطاقات 

 .115و 114لمزيد من المعلومات راجع د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 
 .139و 138الرومي، المرجع السابق، ص و د/محمد أمين 

عن بيانات يرسلها  " هو ابارة ،ال ي Chèque virtuelالشي  الإلكتروني أو الشي  الافترا ي وب ل  ت تل  عن   2
ها الشي  البنكي من تحديد مبلغ يالمشتري إلى البائع عن طريق البريد الإلكتروني المؤمن، تتضمن البيانات التي يحتو 

، ويعتمد ه ا النوا من الشيكات على وجود وسي  بين " واسم المستفيد واسم من أصدر الشي  وتوييع مصدرهالشي  
المتعاملين ) ويطلق عليه جهة الت لي، (، ويتم است دام ه ا الشي  في عمليات الوفاء بأن يقوم كل من البائع والمشتري 
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  Monnaie électronique الدف  شالنقود ا لكترونية ثالـا:

شأنها     القيىيــــة واعرف  النقــــود  أو  الرمهيــة  أو  الرقىيــة  شالنقــود  أياـا  يلا ل  عل  اسىيتهـا 
سلسلة الأرقام التي اعار عن قيم معينة الادرها الانوك التقليدية أو الانوك ا فتراضية لىودعيها ويحلا   

راي  ويستددمها  د  و عل  الهاردكهرومغناايسية عل  ش اقة ذكية أ  bitsهؤ ء عليها في صورة ناااا  
 .1هؤ ء لتسوية معاملااهم التي اتم عن اريقي  

بواس ة    الدف   التي ظهرا عل  اريقة  للعيوا  نتيجة  الوفاء  في  ال ريقة  هذه  ابتكار  ام  ولقد 
الحساشاا  عن  مستقلة  أداة  في  قيىية  وحداا  اجىي   عل   التقنية  هذه  واراكه  الىلاراية،  الا اقاا 

 .(PMV)و حافظة النقود ا فتراضيـة  (PME)اتىـ  في فكراي حافظة النقود ا لكترونية الىلاراية، و 
اذ ثتم شحنهىا مساقا بوحداا لها قيىة مالية عن اريق الانك، ويتم اسجي  هذا الرصيد الىالي  

في ش اقة خاصة في حالة حافظة النقود ا لكترونية أو عل  القرا اللالل لجهاز الحاسوا الداا  
 .2شىستعى  الباكة في حالة النقود ا فتراضية 

 

الإلكتروني وتوييعه إلكترونيا، وبه ه العملية يندمو التوييع في بفت  حساب لده بن  محدد، ويقوم المشتري بتحرير الشي  
      الشي  ويصب  كل منهما  يئا واحدا لا يمكن الفصل بينهما.

                                                                   Voir, Dr Djamel Djoudi, Op.cit. P06. 
 . 510، ص السابق لمرجعاد/ فاروق محمد أحمد الأباصيري،  1

 يلي: وفي ه ا الإطار يقول الأستاذ جمال جودي ما
« Cette monnaie, encore controversée repose en fait sur un mécanisme de prépaiement. Il 
ne s’agit pas d’unités monétaires liquides et fongibles mais d’un substitut électronique des 
pièces et billets, stocké sur un support électronique tel qu’une carte à puce ou une mémoire 
d’ordinateur. Mais quel qu’en soit le support de stockage’ la monnaie électronique n’est 
pas constituée des signes monétaires’ scripturaux ou fiduciaires’ en contrepartie desquels 
on l’émet. En réalité’ il s’agit d’unités de conversion qui circulent de compte à compte’ 
selon le schéma d’une opération carte en monnaie scripturale » 
Voir, Dr Djamel Djoudi, Op, cit, P07. 

ا ية من تيسير للتجارة عبر الانترنيت، فان ه ه التقنية لا ت لو من رغم ما تقدمه فكرة النقود الالكترونية أو الافتر  2
الم اطر، فمن ناحية فان حائز ه ه النقود الالكترونية ليخ في مأمن من حادث فني يترتب عليه مس  ذاترة جهازه وهنا  

ة إفلاس من أصدر ه ه  سوا يفقد كل نقوده التي بحافظة النقود الالكترونية دون رجعة، ومن ناحية أخره فانه في حال 
النقود الالكترونية، فان العميل يتعرض ل طر عدم استرداد ييمة الوحدات التي لم يستعملها بعد، كما يتعرض التاجر ل طر 

 عدم استيفاء الوحدات التي حولها له العميل. 
 . 101و 100د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص
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ية سلعة أو خدمة عل  شاكة ا نترنيت عن اريق  يست ي  الهصون أن يبتري أوصهذه ال ريقة   
بدف  قيىة مبتريااي شي  الكىايوار الداا  إل   القرا   إصدار أمر  شالنقود اصلكترونية الىسجلة عل  

وصىجرد إصدار الأمر  ، اللالل للكىايوار الداا شي، وذلك دون أن يعلم الاائ  أو الانك شدلاية الهصون 
لنقود اصلكترونية للاائ  ثتم نق  العىلاا اصلكترونية من خلاـ الانك  للكىايوار بدف  ثىن الىبترياا شا

ويست ي  الاائ  شعد ذلك أن يحوـ النقود ،  الىلادر لها ويقوم بتحىيلها عل  الكىايوار الداا شالاائ 
 اصلكترونية التي أضيفت إل  حساشي إل  نقود حقيقية عن اريق الانك.
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 الـاني: إثااا العقد اصلكتروني الىاحث 

ــة واقنيـاا الىعلومـاا أاـاح التعـامـ  بنوع جـدثـد من  ــاـ الحـدث ــائـ  اصالاـــــــ إن الت ور التقني لوســـــــ
الدعاماا، وخلق نوعا جدثدا من الكتاشة والتوقي  اللذثن أصـاحا ثتىان إلكترونيا، حيث ثتم ااادـ رسـائ   

االاـــا ا، واحىيلها عل  دعاماا غير ورقية داخ  أجههة الكىايوار  الاياناا وإبرام العقود عار شـــاكاا 
وخارجها ملاــــحوصة بتوقي  إلكتروني للاــــاحل الرســــالة عن اريق التبــــفير، مىا جع  الكتاشة الد ية 
شلاـــوراها التقليدية ليســـت هي الوســـيلة الوحيدة في اصثااا ب  أصـــا  يعتد أياـــا شالكتاشاا التي اكون 

الىبــــرع كرســــي    شحفظ الكتاشة وقراءاها، وهذا ما ىمادامت هذه التقنياا اســــ  عل  دعاماا غير ورقية
الجهائري من خلاـ اعدث  قواعد اصثااا الىنلاـــــــــوا عليها في القانون الىدني، من خلاـ القانون رقم 

05-10. 

 الى لل الأوـ: الكتاشة في البك  اصلكتروني وحجيتها في اصثااا 

احدثد مفهوم الكتاة في البـــــــك  اصلكتروني ثم دراســـــــة القوة الـاواية  نت را في هذا الى لل إل       
 لهذه الكتاشة.

 الفرع الأوـ: احدثد مفهوم الكتاشة في البك  اصلكتروني

ــانون الىــدني      ــي الق ــذي جــاء ش ــة ال ــاش ــد للكت ــا إل     نتعرأ أو  إل  التعري  الجــدث ــاني ثم نت را ث
 .التعري  اذه خلاائا

 الكتاشةأو : اعري   

ــرع في الىـادة        مكرر من القـانون الىـدني اعريفـا للكتـاشـة شـالنا عل  أنهـا:    323لقـد أورد الىبـــــــ
ثنتج اصثااا شالكتاشة من اسـلسـ  حروف وأوصـاف وأرقام وأية علاماا أو رموز ذاا معن  مفهوم مهىا  

 .1بانت الوسيلة التي اتاىنها، وكذا ارا إرسالها  

 
ــيلةاسددددددددتعمل المشددددددددرا في تعريو الكتابة ابارة "أيا كانت   1 التي  الدعامة التي تتضددددددددمنها" والصددددددددحي  هو "أيا كانت   الوســـ

 (....quels que soient leur support: )تتضمنها" حسب الترجمة الفرنسية للن،
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ــود شالك      ــل هذا النافالىقلاـــ ــك  اصلكتروني حســـ ــ  في الحروف أو 1تاشة في البـــ ــلســـ ، ذلك التســـ
الأوصــــاف أو الأرقام أو أية علاماا أو رموز ذاا معن  مفهوم، الىكتوصة عل  دعامة إلكترونية ومهىا  
بانت ارا إرســــالها، ومـاـ ذلك الك الىعلوماا والاياناا التي احتويها الأقراا اللاــــلاة أو الىرنة، أو 

 التي ثتم كتابتها بواس ة الكىايوار وإرسالها أو نبرها عل  شاكة الأنترنيت.الك 

مكرر من القــانون الىــدني، يعتار أوـ نا عرف من خلالــي   323الىلاحظ أن نا الىــادة   -
الىبــــرع الكتاشة التي يىكن اســــتعىالها كوســــيلة إثااا للتلاــــرفاا القانونية شلاــــفة عامة، والتلاــــرفاا 

ــة ــفة خاصـ ، وذلك لتفادي الجدـ الذي قد ثـور حوـ اصعتراف شالكتاشة اصلكترونية كدلي  اصلكترونية شلاـ
ــكـ  وثيق شـالـدعـامـة الىـاديـة أو الورقـة، إل   إثاـاا، كون الكتـاشـة شىفهومهـا   التقليـدي   كـان مراا ـا شبـــــــ
درجـة عـدم إمكـانيـة الفلاــــــــــ  بينهىـا، وصـالتـالي لم يكن القـانون يعترف شـالكتـاشـة الىـدونـة عل  دعـامـة 

 لكترونية إفتراضية، والتي   اترك أثرا ماديا مدونا لي نفا الأثر الىكتوا عل  الورا في اصثااا.  إ

 : خلاائا التعري  الجدثد للكتاشةثانيا

مكرر قاب  للتوس ، ذلك أن صياغتها شالنا عل     323إن مفهوم الكتاشة الذي جاءا شي الىادة 
أنـي   ثنتج ا ثااا شالكتاشة من اسلس  حروف أو أرقام أوأية علاماا أو رموز ذاا معن  مفهوم مهىا  

ية دعامة كانت بانت الوسيلة التي اتاىنها  يفهم مني أن الىبرع يعتد صثااا التلارفاا القانونية شأ
عليها الكتاشة سواء كانت عل  الورا أو عل  القرا الىاغوط أو عل  القرا الىرن، ويتس  الىفهوم  
إل  ك  الدعائم التي يىكن أن افرز عنها الت وراا التكنولوجية في الىستقا ، وهذا الىادأ الذي أخذ شي  

 Principe »بـ:   Caprioliىاه الفقيي  الىبرع الجهائري في عدم التفرقة بين الدعاماا ا لكترونية س 
 

كون  دكل الكتابة هو ال ي تحير  واسدتعمل المشدرا أيضدا مصدطل  الكتابة في الشدكل الالكتروني وليخ الكتابة الالكترونية، 1
 وليخ طبيعتها.

 (:Eric Caprioliفي ه ا الشأن يقول الأستاذ ) 
" Nous préférons également l'expression écrit sous forme électronique à celle d’écrit 
électronique car ce ne sont que les formes de l'écrit qui changent et non sa nature, s'il 
peut exister plusieurs formes de preuve littérale, les écrits, à condition qu'ils remplissent les 
exigences fixées par le législateur sont de même nature et d'une force probante 
équivalente". 
Voir Eric Caprioli, le juge et la preuve électronique, réflexion sur le projet de loi portant 
adaptation de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature 
électronique, www.caprioli-avocats.com. 

 

http://www.caprioli-avocats.com/
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de neutralité technique et de non discrimination à l’encontre d’un support 
. 1» ou d’un média   

ويعتد الىبـرع أياـا في مفهوم الكتاشة شأية وسـيلة من وسـائ  نقلها، ايبـى  بذلك اعري  الكتاشة في   -
ة عن اريق اليد، والتي اكون منقولة عل  شـــــــــاكاا اصالاـــــــــاـ البـــــــــك  اصلكتروني التي اكون منقول

 الىدتلفة.

ــرع أن اكون هذه الكتاشة مفهومة   - ــتراط الىبــــ وصالتالي يجل أن  signification intelligibleإشــــ
ــاراا أو الرموز أو الأرقـام لهـا د لـة قـابلـة للدراك وللقراءة،  ــكـاـ أو اصشـــــــ اكون هـذه الأحرف أو الأشـــــــ

ــود بـذلـك   أنـي لو كـان هـذا التتـاش  للعلامـاا أو الرموز، وصىعن  آخر هـذا الىحتوى الىعلومـااي  والىقلاـــــــ
للكتاشة الىعار عنها في البــك  اصلكتروني مبــفرا شحيث   يىكن إدراك معاثنتي من قا  اصنســان ب  من 

لتكون دلي  إثااا، لأني   يىكن للقاضـي إدراك محتواها في     قا  الحاسـوا فقط فإن هذه الكتاشة   الاـ
 .2حالة النهاع

من خلاـ هذه الدلاــائا ثتاــ  أن هذا الىفهوم الجدثد للكتاشة كىا يقوـ الأســتاذ كىاـ ال ياري    
أدخلت مســــــــحة من الت ور عل  مفهوم الكتاشة مىا آـ إل  التدلي عن التعري  التقليدي الىراكه عل  

ــكـ  ا لكتروني قـد أدى في الحقيقـة إل  اقويض  الىفهوم  الورقي والىـادي، فـاصعتراف شـالكتـاشـة في البـــــــ
 .ثنائية الىحتوى والوعــــاء، التي كانت ابك  إحدى أهم خلاائا الكتاشة التقليدية

ولكن الفلا  بين ماىون الكتاشة والبك  الذي ارد ايي ثـير مسألة الـقة في هذا النوع من الكتاشة،  
، فالكتاشة في البــــــك  اصلكتروني عل  خلاف الكتاشة التقليدية 3ل قيىتها القانونية شالنقلاــــــان  ويلاــــــي

معرضـــــة للتادث  وللتحوير اللاحق مىا يىا قواها الـاواية، البـــــيء الذي جع  الىبـــــرع يحي ها شعدة 
  كتروني.ضىاناا نت را اليها ضىن الفرع الـاني الىدلاا للقوة الـاواية للكتاشة في البك  ا ل

 

 
، والقانون المدني 09في مادته  CNUCDCIوهو نفخ المبدأ ال ي كرسه قانون الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية  1

 . 1316الفرنسي في مادته  
، المرجع، السابق.    Eric Caprioli 

  Eric Caprioli 2، المرجع، السابق.  
القا ي، كمال العياري، التطور العلمي وقانون الإلبات، ورقة عمل مقدمة في الندوة العالمية حول الإلبات باستعمال  3

 ، بيروت، لبنان.2003يناير  8- 6وسائل المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة، بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، 
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 الفرع الـاني: القـوة الـاواية للكتاشة في البك  اصلكتروني 

من القانون الىدني عل  أني:  يعتار اصثااا شالكتاشة في البـــــــك    1مكرر   323نلاـــــــت الىادة  
اصلكتروني   كاصثااا شالكتاشة عل  الورا، شبـرط إمكانية التأبد من هوية البـدا الذي أصـدرها أن 

 ومحفوظة في ظروف ااىن سلامتها .اكون معدة 

 L'équivalent fonctionnel  لقد أســـا الىبـــرع من خلاـ هذا النا مادأ التعادـ الوظيفي
 بين الكتاشة في البك  اصلكتروني والكتاشة عل  الدعامة الورقية.  1

 غير أني لم يأخذ شي عل  إالاقي ب  قيده شبراين هىا:

 الذي صدرا عني هذه الكتاشة.إمكانية التأبد من هوية البدا  -

 أن اكون معدة ومحفوظة في ظروف ااىن سلامتها. -

ــىن الفقرة الأول ،  ــرع الجهائري ضـــ ــة الىادأ الذي جاء شي الىبـــ ــنتناوـ شالدراســـ وفي هذا الفرع ســـ
 والبروط الىقيدة لي في الفقرة الـانية؛ 

 : مادأ التعادـ الوظيفي بين الكتاشة في البك  اصلكتروني والكتاشة عل  الورا أو 

ــرفـاا  1مكرر    323لقـد اعترفـت الىـادة  من القـانون الىـدني شـالكتـاشـة اصلكترونيـة في إثاـاا التلاـــــــ
والعقود من جهـة، وجعلتهـا معـادلـة في حجيتهـا للوثيقـة الىد واـة عل  دعـامـة ورقيـة، أي لهىـا نفا 

الكتاشة  الأثر والفعالية من حيث حجية وصـحة اصثااا، لكن السـؤاـ الذي ي رح في هذا اللاـدد حوـ نوع
التي يىكن أن اعادـ في حجيتها الكتاشة في البــك  اصلكتروني؟، وصعن  آخر ه  يىكن إثااا التلاــرفاا 

 والعقود التي ثت لل القانون في إثاااها الكتاشة الرسىية شالكتاشة في البك  اصلكتروني؟

من القــانون   1-1316مكرر من القــانون الىــدني الىقــابلــة لنا الىــادة    323إن موق  الىــادة       
ــا شإثااا اصلتهام واحدثدا في   ــىن الااا الىدلاـــ ــي الىتعلقة بتعري  الكتاشة الواردة ضـــ الىدني الفرنســـ

 
القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في المادة السدددددددددادسدددددددددة منه التي تن،: "عندما يشدددددددددترط أن تكون  وهو نفخ المبدأ ال ي كرسددددددددده   1

المعلومات مكتوبة، تسددتوفي رسددالة البيانات ذل  الشددرط إذا تيسددر الإطلاا على البيانات الواردة فيها على نحو يتي  اسددت دامها بالرجوا 
 إليها لاحقا"

من   7من القدانون المددني، والمدادة   1مكرر   323المددني الفرنسددددددددددددددي التي تقدابدل المدادة    من القدانون   1-1316أنظر المدادة  
 قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الأردني.
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ــا عىا إذا كانت الكتاشة في   ــة في فرنسـ الفلاـــ  الأوـ الداا شاصثااا شالكتاشة قد أثار جد  فقهيا، خاصـ
الكتاشة الرســــىية، وصالتالي يىكن من صــــوراها الحدثـة في البــــك  اصلكتروني، اعادـ في حجيتها حجية  

 خلالها إثااا عكا التلارفاا والعقود الىـاتة شكتاشة رسىية.

في افســير أحكام هذه الىادة إل    مني انقســم الفقي حوـ هذه الىســألة إل  فريقين، ذهل جانلفقد      
ــىي، نظرا لعىومية اعري  ــك  الرســ ــى  الكتاشة التي اكون في البــ ــ  ليبــ الكتاشة الواردة   أن ن اقها ثتســ

ــادة   مكرر من القانون الىدني،    323من القانون الىدني الفرنســـي، الىقابلة للىادة   1316بنا الىــــــــــ
ــ  الداا شاصثااا شالكتاشة من جهة أخرى، وصالتالي  ــىن قواعد اصثااا في مقدمة الفلاــــــ وموقعها ضــــــ

 .1شإمكانها معادلة الكتاشة الرسىية في اصثـاـاا 

ق الـاني للقوـ شأن هذا التدخ  التبــــــــريعي يجل أن يحلاــــــــر مجاـ إعىالي في العقود بينىا ذهل الفري
ــك  اصلكتروني   يىكن لها أن اكون إ  عراية، كون  العراية، وصالتالي فإن الكتاشة التي اكون في البـــــــ

للاحتها الىبرع أراد حىاية رضا الىتعاقدثن لىا اشترط إثااا شعض العقود شالكتاشة الرسىية التي يبترط  
حاــور الاــاشط العىومي واوقيعها، وهذا الأخير هو الذي يىنحها رســىيتها، والذي   يىكن حاــوره إذا 

 .2ما اعلق الأمر شالكتاشة في البك  اصلكتروني

وإننا نىي  إل  الرأي الـاني في عدم قابلية إثااا التلاـــرفاا والعقود التي يبـــترط الىبـــرع صثاااها        
من القانون الىدني ابــــترط حاــــور الاــــاشط العىومي والحاــــور   324الرســــىية، كون الىادة الكتاشة 

ــحتي ــتاذ ال ياري   في الحقيقة يعود هذا 3الىادي لأاراف العقد أمامي للاـــ ــأن الأســـ ، ويقوـ في هذا البـــ
م  اصحتراز إل  أن الىبــــرع مازاـ محتفظا باعض الدبــــية إزاء هذه الىعاملاا و  ثروم ضــــىن منظومة ل

ــتكىـ  شعـد فترة التجرصة   ، وا ايقـا لذلك فإن الأحكـام الىتعلقـة شالكتـاشة العرايـة هي التي ا اق عل  4اســـــــ
الكتاشة التي اكون في البـك  اصلكتروني، لذا يىكن إثااا العقود والتلاـرفاا القانونية التي افوا قيىتها  

من القانون الىدني    333لنا الىادة   مائة ألف دثنار شالكتاشة الىارمة في البــــــــك  اصلكتروني، ا ايقا
 

 .107د/ محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 1
2 Eric Caprioli, Op.cit.  

وقد حسم الأمر في فرنسا في ما ي ، ه ه الا كالية بصدور المرسومين ال ين يسمحان بإبرام العقود التي تتطلب  3
 الكتابة الرسمية في الشكل الالكتروني

Décret n° 2005-972 modifiant le décret n° 56-222 relatif au statut des huissiers de justice. 
Décret n° 2005-973 modifiant le décret n° 71-941 relatif aux actes établis par les notaires. 
Marlene Trezeguet, Op cit. 

 القا ي، كمال العياري،المرجع السابق.  4
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من جهة، و  يىكن معارضـة الكتاشة في البـك  اصلكتروني شبـهادة البـهود ا ايقا من جهة أخرى، غير  
 أن اليىين الحاسىة قد اقوأ الدلي  الـابت شالكتاشة في البك  العرفي.

 : شروط قاوـ الكتاشة في البك  اصلكتروني كدلي  إثاااثانيا

ــ  الىبــــر  ــك  ا لكتروني للثاااوضــ ، وهىا، امكانية التأبد من ع شــــراين لقاوـ الكتاشة في البــ
ــ    ــال وضـ ــلامتها، وسـ ــىن سـ ــدرها، وأن اكون معدة ومحفوظة في ظروف ااـ ــدا الذي أصـ هوية البـ

ــراين ــرع لهذثن البــــــ ثرج  ال  اايعة الىحيط الذي اتم ايي الىعاملاا اصلكترونية كوني محيط  1الىبــــــ
 حسوس، مىا يفرأ عوائق نااجة عن اايعة الىحيط نفسي وهي:إفتراضي وليا م

 .في العلاقاا العقدية صعوصة التعرف عل  هوية ال رف اتخر -

 اص دام استدراج الكتاشة في البك  اصلكتروني من ذابرة الحام  باعض العوائق التقنية. -      

   امكانية اعرأ الكتاشة اصلكترونية للتغيير من دون أن ثترك هذا التادث  أثرا محسوسا. -

 وسنت را للبراين الىذكورين أعلاه ايىا ثلي:  

 صدرها: إمكانية التأبد من هوية البدا الذي أ1

ــألة هامة اتعلق شإمكانية   ــيىا الذي ثتم عن اريق الأنترنيت ثـير مســـ إن التعاقد اصلكتروني،  ســـ
اأبد الىتعاقد من هوية الىتعاقد معي، أي اوثقي من أن البــــــــدا الذي يداااي هو فعلا ذلك الذي قدم 

شــكاـ في حالة الىنازعة لي إســىي وعنوان بريده اصلكتروني، وغير ذلك من الىعلوماا، وقد يىتد هذا اص
هذا العقد، فىا الذي ياــىن للقاضــي أن الوثيقة اصلكترونية الىقدمة لي كدلي  إثااا صــادرة  حوـ حجية 

، واعد هذه اصشــــــكالياا من بين أهم اصشــــــكالياا التي اواجي العقود أو متعلقة بذلك البــــــدا أو ذاك
 .ا لكترونية

ــون إيجاد   في هذا       ــائ   الىجاـ حاوـ الىدتلاـ ــتعىاـ وسـ ــكالية شاسـ شعض الحلوـ التقنية لهذه اصشـ
سائ  التبفير أو ما يعرف بوسيلة الىفتاح كذا و  اعري  البدلاية عار كلىة السر أو الأرقام السرية، و

ــاش  الىنقولة رقىي ــىاا الأصـ ــتددم، كالاـ ــائ  التعري  الايولوجية للىسـ ا أو العام والىفتاح الداا، ووسـ
 اناظريا وسىاا اللاوا أو حدقاا العين أو غيرها.

 
 وهو نفخ المبدأ والشروط التي أخ ت بها معظم التشريعات التي اعترفت صراحة بالإلبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني. 1
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وهي وسـائ  أريد منها ضـىان اأبيد اصالاـاـ من جهة وإثااا هوية البـدا الذي أصـدر الوثيقة        
 لك  منها ثغراا أمنية ولذلك اعد غير كااية. أناصلكترونية من جهة أخرى، لكن اأبد شعد اجرصتها 

إل  فكرة البــــــدا الوســــــيط شالعلاقة العقدية أو ما يســــــى  ســــــل اا  وهذا ما اســــــتدع  اللجوء      
الىوثوقية وهي عاارة عن شـــركاا ناشـــ ة في ميدان خدماا التقنية اقدم شـــهاداا اتاـــىن اأبيدا شأن 
ال لل أو الجواا قد صـدر من الىوق  الىعني واحدد ااريخ صـدور ال لل أو الجواا، وحت  ااـىن هذه 

شكلىة الســــر وانتهاء   ءاال، اســــتعى  اقنياا التعرف عل  البــــدا بدالجهاا اأبيد شــــدلاــــية الىدا
 .1بتقنياا التبفير

وقد أخذا معظم التبريعاا التي اعترفت شحجية الكتاشة في البك  اصلكتروني في اصثااا بهذه الوسيلة 
القانون الفرنســــي الذي أنبــــأ ما   للتأبد من هوية البــــدا الذي صــــدر مني اصيجاا او القاوـ، ومنها

ــدثق  ــى  بهيئة خدماا التلاـــ القانون  ، وكذلك prestataire de service de certificationيســـ
 .2التونسي الذي أنبأ ما يسى  شجهاا الىلاادقة وسىاها الوكالة الوانية للىلاادقة اصلكترونية 

  15-04 3من قانون  15ية في الىادة ما الىبرع الجهائري فقد عرف شهادة التلادثق اصلكترونأ      
اصلكترونيين وهي شهادة الادرها جهة وسي ة أو جهة ثالـة أو مؤدي  الىتعلق شالتوقي  و التلادثق

خدماا التلادثق اصلكتروني، ما بين ارفين متعاملين شال ريق اصلكتروني، واىن  هذه البهادة للىوق   
برع في الفقرة الراشعة من نفا الىادة ويكون دون سواه، وهي اتاىن بياناا معينة حددها الى

ماىون هذه البهادة صحة الاياناا الىتاادلة بين ال رفين، حت  ي ىئن ال رف الأخر للاحة الاياناا  
 والتعاقداا 

   . 4ويلادر اوقيعي، ومن ثم يلاا  إبرام العقد اصلكتروني شااا

 
  www.arablaw.org أ / يونخ عرب، حجية الإلبات بالمست رجات الالكترونية   1
 وما يليها. 128حجازي، المرجع السابق،  عبد الفتاح بيومي 2

Décret n° 2001-272 du 30 Mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil 
et relatif à la signature électronique, JO n° 77 du 31 Mars 2001 page 2070. www.journal-
officiel.gouv.fr. 
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 سلامتها.: أن اكون معدة ومحفوظة في ظروف ااىن  2

م  ا ور التقنياا اصلكترونية واحركها الىســــتىر أصــــا  من اللاــــعل ضــــىان الوجود الىســــتىر 
ــنـد اصلكتروني الىنظم منـذ مـدة وفقـا لتقنيـاا قـديىـة، كىـا أن  ــائط اصلكترونيـة اللازمـة لقراءة الســـــــ للوســـــــ

ئىة وهنا وجي الســـنداا اصلكترونية هي عىليا معرضـــة للتلف شعد مدة، حت  ولو حفظت في شـــروط ملا 
اصختلاف بين الســــــند الىادى والســــــند اصلكتروني، فالأوـ يىكن إعادة إنبــــــاحه من الأصــــــ  عند اغيل 
الورقة، بينىا التغيل يىحي السـند اصلكتروني كليا، فىبـكلة الحفظ اسـاوى فيها السـند اصلكتروني والسـند  

ــىي، ولذلك أوجل الىبـــــرع ضـــــرورة حفظ الوثيقة اصلكترونية من أج  الحفا  عل  حقوا الأفراد  الرســـ
 الذثن ثتعاملون بها أو من كان لهم حقوا ثابتة بها.

ــيلة قابلة        ويىكن حفظ الوثيقة اصلكترونية عل  حام  إلكتروني، ويســـى  الوســـيط أياـــا، وهو وسـ
ــي في   ــترجاع الىعلوماا ش ريقة إلكترونية كأن احفظ في ذابرة الحاســـــل اتلي نفســـ  لتدهين وحفظ واســـ

أو عل  الىوق  في شـاكة الأنترنيت أو عل  شـاكة داخلية ادا   Disques Dursأسـ وانااي اللاـلاة  
،  Disquette informatiqueأو قرا مرن    CD-ROMصاحل البأن، وقد اتىـ  في قرا مدمج  

 .DVDأو قرا فيدثو رقىي 

الىتاحة حاليا أو التي يكبـــــــف  وفي ك  الأحواـ يجل أن يكون الحام  اصلكتروني من الوســـــــائط        
مكرر يحتى  اوســي  مجاـ الدعائم اصلكترونية ووســائط جدثدة   323عنها العلم مســتقالا، فنا الىادة 

 اعد شىـاشة الحام  اصلكتروني، كىا ساقت اصشارة إل  ذلك عند اعري  الكتاشة في البك  اصلكتروني.

ــل الفقــي أن ثتوافر في الحــامــ  اص        لكتروني الــذي احفظ عليــي الوثيقــة اصلكترونيــة  ويتعين حســــــــ
 خلاائا معينة اتعلق بهذه الرسالة أو الوثيقة وهي:

اىاما   -       الوثيقة  هذه  أن  وذلك  مدة صلاحيتها  ايلة  اصلكترونية  الوثيقة  عل   اصالاع  إمكانية 
عذر استرجاع الاياناا بالوثيقة الىكتوصة، لها فترة صلاحية، واالىا فقدا هذه اللالاحية يكون من الىت

القابلية للاستىرار   للحام  صفة  بها واصستفادة منها، وهذا ما يقتاي أن يكون   supportالىدونة 
durable1. 

 
المتعلق بحماية المستهل  في العقود المبرمة عن بعد مواقع الانترنيت    07- 97استثنى التوجيه الأوروبي رقم  ل ل  فقد  1

من الدعامات القابلة للاستمرار  كونها دعامة تفتقر إلى ه ه ال اصية تيما عدا تل  التي تستجيب للمعايير المبينة بشأن 
من ه ا التوجيه بقولها " كل أداة تسم   02الدعامة التي لها قابلية للاستمرار وهو التعريو ال ي جاءت به المادة تعريو 
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حفظ الوثيقة اصلكترونية في شــــــكلها النهائي اواـ مدة صــــــلاحيتها، شحيث يىكن الرجوع دائىا  -      
 لهذا البك  النهائي عند الحاجة إليها.

ثتعين كذلك حفظ الىعلوماا الىتعلقة شالجهة التي صـــدرا عنها الوثيقة اصلكترونية ســـواء كان  -
 شدلاا ااي يا أو اعتااريا، وكذلك الجهة الىرسلة إليها.

حفظ الىعلوماا الىتعلقة بتاريخ ومكان إرســـــاـ الوثيقة واســـــتقاالها، وذلك لأن هذه الىعلوماا  -      
رفي الرســـــــالة أو الوثيقة مت  اعلقت شعقد من العقود اصلكترونية، إذ يىكن ارال آثارا قانونية في حق ا

انـاا احـدثـد مكـان وزمـان انعقـاد العقـد، ومـا إذا كـان ارفـا العقـد قـد جىعهىـا مجلا  عن اريق هـذه الايـ
عقد واحد أم  ، والتوص  إل  معلوماا اتعلق شسداد الـىن أو الأجرة وكيفية ذلك ومكاني، و شك أن ك  

ه الأمور من العناصـر الجوهرية في التعاقد شال ريق اصلكتروني، لأن الهدف النهائي هو الحفا  عل  هذ
 حقوا الأاراف وحقوا ك  من لي علاقة بهذه الوثيقة.

وفي القانون الىقارن نلاحظ أن الىبــرع التونســي قد فرأ التهاماا إضــااية اتعلق شحفظ الوثيقة        
 اصلكترونية وهي:

التهام الىرس  شحفظ الوثيقة اصلكترونية في ذاا البك  الذي أرسلها شي، حت  اكون حجة عليي  -      
ــلىة إليي، حجة عليي   حق مت  اعلق ــورة الىســــــ للغير بهذه الوثيقة، فإذا ادع  خلاف ذلك، كانت اللاــــــ

   .1وحجة لل رف اتخر الذي ثتىسك ضده بهذه الوثيقة اصلكترونية

ــير في الأخي       ر إل  أن ادهين أدلة اصثااا في ات ا و عار الىواق  الىؤقتة التي يىكن أن ونبـــــ
ــفة الدوام وا ســـتقرار جع  الفقيي  ــلامة   Caprioli   اتىت  شلاـ ــىن سـ ــاء جهاا ثالـة ااـ يقترح إنبـ

ــى  بـــــــــــــ    ، فتدهين الىعلوماا في  Tiers Archiveurالوثائق ا لكترونية من التادثد والتحري  يسـ
الكىايوار الداا شأحد الىتعاقدثن  يىكن أن يعرضـــــــها للتادث  أو التحري  كون هذا الجهاز يداـــــــ  

 .صرادة و إشراف واوجيهاا مستعىليي

 

للمستهل  بت زين المعلومات التي توجه إليه   صيا على نحو يمكن معه الرجوا إليها بسهولة مستقبلا خلال فترة زمنية 
 ه المعلومات ، وتسم  بإعادة نسص ه ه المعلومات نس ة مطابقة لتل  التي  تتلاءم مع الأغراض التي من اجلها تم توجيه ه

 تم ت زينها.
 . 49،48د/ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص ص 

 . 149د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع السابق ص  1
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وإذا كـان هـذا الكىايوار ثؤدي مهىتـي انفيـذا للتعليىـاا وصيعـاز البـــــــــدا الـذي يدهنهـا فـإنـي يقـاـ       
ــوف اقدم كدلي  إثاا ــتعى ، فهي إذن  شأن هذه الىعلوماا التي سـ ــن  هذا الىسـ ا يىكن أن اكون من صـ

صــادرة عني وصالتالي   يجوز لي أن يحتج بها كدلي  إثااا، ا ايقا لىادأ عدم جواز إصــ ناع البــدا 
 .1دليلا لنفسي، ومن هنا اظهر القيىة القانونية لوجود الوسيط لحفظ هذه الوثائق

 والكتاشة عل  الورا في اصثااا  ثالـا: التنازع بين الكتاشة في البك  اصلكتروني

ــألة انازع أدلة اصثااا قا  اعدث  القانون الىدني شىوجل الأمر   ، الذي  10-05لم اكن اـار مســ
اعترف شىوجاي الىبـــــرع شحجية الكتاشة في البـــــك  اصلكتروني في إثااا العقود والتلاـــــرفاا القانونية  

ية، وذلك لسال شسيط هو أن قانون اصثااا لم يكن التي اوازي في قيىتها القانونية حجية الكتاشة الورق
 يعترف قا  هذا التاريخ إ  شالكتاشة التي اكون عل  دعامة ورقية أو مادية، كىا أشرنا إليي أعلاه.

وصالتالي لم يكن من الىىكن الاـور حدو  انازع بين أدلة اصثااا الكتابية ايىا بينها، فلك  منها  
ــىيـة الأقوى ثم الكتـاشـة العرايـة الىعـدة قواهـا الـاوايـة   ودرجتهـا الىحـددة قـانونـا، فكـانـت الىحرراا الرســـــــ

 للثااا فالىحرراا العراية غير الىعدة للثااا.

ــائط التقنية الجدثدة التي ادتلف في اايعتها عن الوثائق الكتابية، واوازيها   لكن وصظهور الوســـــــ
في نفا الوقت في قواها الـاواية أصــــا  من الىىكن حدو  التنازع ايىا بينها، وصاا الأمر ضــــروريا 

ا سـواء كان ي هذا التنازع، فلو وق  نهاع حوـ انفيذ عقد أو الاـرف قانوني مفشالنسـاة للىبـرع الفلاـ   

 
  كوسيلة لا فاء امكانية اللجوء الى   ، لال 03في مادته  CNUDCIوأتد القانون النموذجي للتجارة الالكترونية 1

 الجدية على الوليقة الالكترونية، الا أنه أ ار الى بعض الشروط التي يجب توافرها عند حفظ الوليقة الالكترونية وهي:
تيسر الاطلاا على المعلومات الواردة فيها على نحو يتي  الرجوا اليها لاحقا  -  
أرسلت أو استلمت به أو بشكل يمكن البات أنه يمثل بدقة المعلومات الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل ال ي أنشأت أو  -

 التي أنشأت أو أدرسلت أو أستلمت.
الاحتفاظ بالمعلومات، ان وجدت، التي تمكن من استبانة رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريص ووقت استلامها   -

 ووصولها 
Eric Caprioli, Op cit.   

وك ل ، د/ سامي بديع منصور، الإلبات الإلكتروني في القانون اللبناني معاناة قاض، الجديد في أعمال المصارا من   
الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بيروت العربية، الجزء الأول، الجديد في  

 . 343، ص2004يية، بيروت، لبنان، طبعة التقنيات المصرتية، منشورات الحلبي الحقو 
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ــك اتخر شالوثيقة اصلكترونية  و مارما ش ريقة اقليدية   ــك أحد الأاراف شالوثيقة الورقية بينىا اىســــ اىســــ
 الىعدة للثااا، فأي الدليلين ثرج  القاضي؟

لم ثت را الىبرع لىسألة انازع أدلة اصثااا عندما قام بتعدث  القانون الىدني وأدخ  الكتاشة في        
روني كدلي  إثااا، وهذا عكا القانون الفرنســـي الذي عالج هذه النق ة شىناســـاة اعدثلي  البـــك  اصلكت

الىتعلق شإصــلاح قانون    2000مارس    13الىؤرخ في    2000-230للقانون الىدني شىوجل القانون 
التي انا عل    2-1316اصثاـاا لتكنولوجيـاا الىعلومـاا والتوقي  اصلكتروني، واحـدثـدا في الىـادة  

عنـدمـا   ثنا القـانون عل  قواعـد مدـالفـة أو عنـدمـا   يكون هنـاك اافـاا متكـاف  في إثاـاا انـي:  
اصلتهاماا والحقوا بين الأاراف ثات القاضــــــــي في النهاعاا القائىة حوـ اصثااا شالكتاشة عار احدثد 

 .1ديي السند الأبـر ملاداقية، أيا كانت دعامتي، وذلك عن اريق استددام كافة ال را الىتوفرة ل

 وما يىكن ملاحظتي حوـ هذا الح  التبريعي الذي اعتىده الىبرع الفرنسي أني:
أع   للقاضــي ســل تين، الأول  صــلاحية الات شالنهاعاا القائىة حوـ وســائ  اصثااا واحدثد   -

السـند الأبـر ملاـداقية، والـانية هي سـل ة اقدثرية واسـعة في عىلية التحدثد، فهو الذي ثرج  واسـ ة 
 .2ااا دون أخرى، شىعهـ عن الدعامة ورقية كانت أو إلكترونية، وذلك شاستددام ال را الىتوفرة لدييإث

ــ  اافـاقـاا بين الىتعـاقـدثن ادـالف قواعـد اصثاـاا الىوجهـة للقـاضـــــــــي، وصـالتـالي   - إمكـانيـة وضـــــــ
 .3اصعتراف شأن هذه القواعد يىكن اصافاا عل  خلافها 

قانون الفرنســي يىكن اصســتعانة بها في الجهائر كونها   ادرج عن وهذه القواعد التي جاء بها ال
القواعد العامة الىتعلقة شاصثااا، فالقاضي الجهائري في  ياا النا الذي يفلا  في انازع أدلة اصثااا 
ــل تي التقدثرية لترجي  أحد الأدلة عل  غيرها، كىا في حالة ما إذا عرأ عليي  ــتعىاـ ســــــ شإمكاني اســــــ

يـان ورقيـان، إ  إذا اافق ارفـا العقـد عل  ارجي  إحـدى الوثـائق عل  الأخرى، كـأن ثتفقـا محرران عرا
عل  ارجي  وثيقـة إلكترونيـة عل  الوثيقـة الد يـة، وهذا اصافـاا جائه لأن قواعد اصثاـاا الىوضـــــــــوعية  

 
1  L'article 1316-2 stipule que."Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes et à défaut de 
convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérales en 
déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu'en soit le support". 
2 Eric Caprioli, Op cit. 

 وما بعدها.   360د/ سامي بديع منصور، مرجع سابق، ص  3
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ــتاذ يحي شكود:   ااق  القواعد الىوضــــوعية ال1ليســــت من النظام العام   ــة ، وفي هذا يقوـ الأســ داصــ
 .2ياصثااا التي اىا شالحقوا الداصة خاضعة صرادة الدلاوم ثتلارفون فيها ااقا لر اااهم  

ــعـل عل  القـاضـــــــــي ارجي  الوثيقـة اصلكترونيـة عل  الوثيقـة الورقيـة  وفي واق  الأمر فـإنـي يلاـــــــ
 لسااين:

ــائ  الورقيـة والتوقي  شاليـد في   إثاـاا العقود أولهىـا نفســـــــــي، فالقـاضـــــــــي الذي اعود عل  الوســـــــ
والتلاـرفاا، سـيكون منحازا عفويا إل  الوسـيلة التي اعودها، ايكون في الأمر قرينة هي ارجي  الىسـتند 

 .الورقي حت  إثااا العكا، وقد يلاعل أخذ القاضي شي للسال نفسي
ــي   ــلةثانيهىا واقعي، هو أن معرفة القاضـــــ شالقانون وليا شاتلة أو شالتقنية، وهي متىيهة    متلاـــــ

ــائ  اصلكترونية  وفي غا ــيلغي واق  التوازن الوظيفي بين الوســ ية الدقة في هذا الىجاـ الىت ور، مىا ســ
 .3من القانون الىدني  1مكرر  323والتقليدية في اصثااا، التي أقرها الىبرع في الىادة 

 الى لل الـاني: التوقي  اصلكتروني 

دعامة مادية دليلا كاملا في اصثااا إ      اعد الكتاشة ســواء كانت في البــك  اصلكتروني أو عل 
إذا كانت موقعة، فالتوقي  هو العنلاـر الـاني من عناصـر الدلي  الكتابي الىعد أصـلا للثااا، وهو شـرط 

 أساسي للاحة الوثيقة سواء كانت إلكترونية أو ورقية.
ــرع في الىـادة   قـد العرفي  من القـانون الىـدني عل  أنـي:   يعتار الع  2فقرة    327لـذا نا الىبـــــــ

صـــادرا مىن كتاي أو وقعي أو وضـــ  عليي شلاـــىة أصـــاعي ما لم ثنكر صـــراحة ما هو منســـوا إليي، أما 
ورثتي أو خلفي فلا ي لل منهم اصنكار ويكفي أن يحلفوا يىينا شأنهم   يعلىون أن الدط أو اصماــاء أو 

 الالاىة هو لىن القوا مني هذا الحق.
 أعلاه . 1مكرر  323لبروط الىذكورة في الىادة ويعتد شالتوقي  اصلكتروني وفق ا

 
يوجد في الحقيقة  إتجاهان، يره أحدهما أن قواعد الإلبات المو دددواية من النظام العام، وبالتالي يمنع كل اتفاق يحصدددل  1

ولهدا، كونهدا مرتبطدة بوعيفدة الددولدة وإقدامدة العددالدة،في حين يفرق الإتجداه الثداني، بين قواعدد الإلبدات بين المت داصددددددددددددددمين ح
المو واية وبين الإجراءات ال اصة بالإلبات، تيجيزون اٌتفاقات حول الأولى، باعتبارها حقوق ترجع إلى ال صوم، وأن من 

لثانية ويصنفونها  من قواعد النظام العام ول ل  يمنعون الإتفاق حقهم التنازل عنها، ومن جهة أخره يمنعون الإتفاق حول ا
على إجراءات الإلبات وغلى  ددروط قبول قواعد الإلبات، والشددكليات المقررة في ذل ، وييمة تل  القواعد والحجو التي ينبحي 

 أن تعطى لها 
لامي، دراسدددددددددة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة راجع، أ/ يحي بكوش، أدلة الإلبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسددددددددد

 وما يليها. 52الثانية، المؤسسة الوطنية للكتاب، ص
 .53راجع، أ/ يحي بكوش، المرجع السابق، ص  2
 .367د/ سامي بديع منصور، المرجع السابق، ص  3

   .Eric Caprioli, Op Citو أنظر أيضا في نقخ المجال 
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وصذلك يكون الىبــرع قد اعترف صــراحة شالتوقي  اصلكتروني اســتكىا  شاعترافي شحجية الكتاشة في 
ــائ  حدثـة في إبرام العقود  ــيا م  إفرازاا عهد الىعلوماا الذي أدخ  وسـ ــك  اصلكتروني، وذلك اىاشـ البـ

 والتوقي  عليها إلكترونيا.
ثتم الت را في هذا الى لل إل  احدثد مفهوم التوقي  ا لكتروني في فرع أوـ، ثم دراسـة وسـوف  

 حجيتي في اصثااا ضىن الفرع الـاني.

 الفرع الأوـ: احدثد مفهوم التوقي  اصلكتروني 

ن الدلاــــــــائا التي اىيهه عن التوقي   اإل  اعري  التوقي  اصلكتروني وصينت را  في هذا الفرع، 
 العادي ثم بيان أنواعي في النقاط التالية: 

 أو : اعري  التوقي  اصلكتروني

اناوـ الىبرع اعري  التوقي  اصلكتروني في الااا الأوـ الفلا  الـاني في الىادة الـانية من  
ياناا في شك  إلكتروني، مرفقة أو  التوقي  اصلكتروني ب  قانون التوقي  اصلكتروني في الفقرة الأول :

ونا عل  الاياناا في الىادة الـانية     مراا ة من قيا باياناا إلكترونية أخرى، استعى  كوسيلة اوثيق
مفااي  التبفير الداصة، التي يستعىلها الىوق  صنباء التوقي    بياناا فريدة مـ  الرموز أو  ”  3ف 

   اصلكتروني
مجىوعــة أرقام اىـ  اوقيعا عل  رسالة  لجنة التجارة الدولية التاشعة لحمم الىتحدة عرفتي شأني  و 
، ثتحقق هذا التوقي  من خلاـ ااااع شعض اصجراءاا الحسابية الىراا ة شىفتاح رقىي خاا  معينة

ثتكون التوقي     شالبدا الىرس ، ومن ثىة فإني شالاغط عل  هذه الأرقام الداصة شىستددم الأنترنيت،
اصلكتروني، ويىكن أن ثتم احدثد هذه الأرقام الداصة من خلاـ اافاقياا جىاعية لىستددمي الأنترنيت  

عقد مارم بين ال رفين يحدد الرقم السري الداا شكليهىا، شحيث    ـفي الىعاملاا التجارية أو من خلا 
حدد شدلاية الىتعاقد الذي أرس  الرسالة،  أن اقتران الرسالة الىرسلة بهذه الأرقام، يست ي  البدا أن ي

 . 1وهذا يعني إمكانية اعدد التوقي  اصلكتروني، بتعدد الىعاملاا التي يقوم بها البدا

 
 .82د/ فاروق محمد أحمد الأباصيري، المرجع السابق، ص  1
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من القانون الىدني شأني:  التوقي  الاـــــــروري   4-1316وعرفي الىبـــــــرع الفرنســـــــي في الىادة  
رضـا الأاراف شاصلتهاماا الناشـئي عني   صبىاـ التلاـرف القانوني، والتعري  بهوية صـاحاي، والىعار عن

1. 
مني اعريفا للتوقي     2في الىادة    1999ديســـىار    13بىا أوردا التعليىة الأوروصية الىؤرخة في  

اصلكتروني شأني عاارة عن:  معلوماا أو مع ياا في شـك  إلكتروني، ارااط أو اتلاـ  من قيا شىع ياا  
 .  2ا  إلكترونية أخرى واستددم كوسيلة صقراره

اصلكتروني هو:  اااـاع مجىوعـة  وقي  ومن التعـاري  التي اقترحهـا الفقهـاء التعري  القـائـ  شـأن الت
من اصجراءاا أو الوســائ  التقنية التي ثتاح اســتددامها عن اريق الرمه أو الأرقام أو البــفراا، شقلاــد 

 .  3إخراج علامة مىيهة للااحل الرسالة التي نقلت إلكترونيا  

 ا: خلاائا التوقي  اصلكترونيثاني

ــ  من خلاـ هذه التعاري  فإن التوقي  اصلكتروني ثتىيه عن التوقي  التقليدي من  بىا هو واضـــ
 خلاـ خلاائلاي التي نوردها ايىا ثلي:

ــىة   - ــاء أو شلاــــــ ــر عل  اصماــــــ إن التوقي  اصلكتروني، وعل  العكا من التوقي  الكتابي   يقتلاــــــ
ــاراا وحت   ــور والرموز واصشـ ــرها منها الحروف والأرقام واللاـ ــورا   يىكن حلاـ ــى  صـ ــاش  ب  يبـ الأصـ
ــاحل التوقي  واحدثد   ــى  بتىييه البـــدا صـ ــرط أن يكون لها ااش  فردي، يسـ ــواا، ك  ذلك شبـ الأصـ

ي، وإظهار رغاتي في إقرار العى  القانوني والرضـــا شىاـــىوني، فالتوقي  اصلكتروني عل  رســـالة ما هويت
 أو وثيقـة 

 
1L'article 1316-4 du code civil français stipule que : " la signature nécessaire à la perfection 
d'un acte juridique identifie celui qui l'appose, elle manifeste le consentement des parties aux 
obligations qui découlent de cet acte". 

  . 55، ص 2003، لسنة 2راجع أ/ محمد بودالي، التوييع الإلكتروني، مجلة الإدارة، العدد رقم 
2 "une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autre données 
électroniques et qui serre de méthode d'authentification" 

 .55أ/ محمد بودالي، نفخ المرجع السابق، ص  
 .72د/ عبد الفت  بيومي الحجازي، المرجع السابق، ص  3



 ي ـــــــــااـاـد وإثـــــقـــعــــذ الــــــــي ــفــنــا                                            الفلا  الـاني:  
 

63 
 

وإرســالي  1هو عاارة عن بياناا متجهئة من الرســالة ذااها هجهء صــغير من الاياناا  يجرى ابــفيره - 
لتبـــفير، وان ااا  م  الرســـالة، شحيث ثتم التوثق من صـــحة صـــدور الرســـالة من البـــدا عند فك ا

 .2 محتوى التوقي  عل  الرسالة

ــيط مـادي، أي دعـامـة ورقيـة، شحيـث اـذثـ  شـي    - إن التوقي  اصلكتروني ثتىيه شـأنـي   ثتم عار وســـــــ
الكتاشة، كىا هو الحاـ شالنسـاة للتوقي  الكتابي، وإنىا ثتم كليا أو جهئيا عار وسـيط إلكتروني من خلاـ 

ــهم الاعض أجههة الكىايوار، أو عار الأ  نترنيـت، شحيـث يكون شـإمكـان أاراف العقـد اصالاـــــــــاـ باعاـــــــ
واصالاع عل  وثائق العقد، والتفاوأ شبـــــأن شـــــرواي وإفراد هذا العقد في محرراا إلكترونية، وأخيرا 

 .3التوقي  عليها إلكترونيا

الذي يقوم بدور الوســــيط بين أاراف العقد،   Tiers de confianceلهوم ادخ  ارف ثالث  -
يث اســــــتلهمت ضــــــرورة الأمن القانوني وجوا اســــــتددام اقنية آمنة في التوقي  اصلكتروني اســــــى  ح

ــدلاـــــية الىوق    ــي  هذه الداصـــــية عند معالجة حجية التوقي   4شالتعرف عل  شـــ ، وســـــوف ثتم افلاـــ
 اصلكتروني.

 

 
ويرتب  التوييع الإلكتروني بالتشدفير ارتباطا عضدويا فالتشدفير هو عملية لتحيير البيانات بحي  لا يمكن قراءتها إلا من قبل   1

   التشفير.الش ، المست دم وحده باست دام مفتاح ف
والطريقدة الشددددددددددددددائعدة للتشددددددددددددددفير تتمثدل في وجود مفتداحين، المفتداح العدام وهو معروا للعدامدة، ومفتداح خداص يتوفر فق  لدده  
الشدد ، ال ي أنشددأه، ويمكن به ه الطريقة لأي  دد ، يمل  المفتاح العام أن يرسددل الرسددالة المشددفرة، ولكن لا يسددتطيع أن  

 لديه المفتاح ال اص.يف   فرتها إلا الش ، ال ي 
، chiffrement du messageويجب في ه ا الصدددد عدم ال ل  بين التوييع الإلكتروني وبين تشددفير الرسددالة الإلكترونية  

فصددددحي  أن كليهما يقوم على عملية حسددددابية يتم من خلالها تشددددفير مضددددمون التوييع أو الرسددددالة، ولكن هنان فرق وهو أن 
لها، في حين أن التشددددفير في التوييع الإلكتروني يقتصددددر فق  على التوييع دون بقية الرسددددالة،  تشددددفير الرسددددالة يشددددملها بأتم

 بحي  أنه يمكن أن يكون مرتبطا برسالة غير مشفرة.
Voir Eric Caprioli, Op cit. 

 .83و 82وأيضا فاروق محمد الأباصيري، المرجع السابق، ص 
 د/يونخ عرب، المرجع السابق.  2
 .57الي، المرجع السابق، ص أ/ محمد بود 3
 .57راجع بأتثر تفصيل، أ/ محمد بودالي، المرجع السابق، ص  4
  .Eric Caprioli, Op citو
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 ثالـا: أنواع التواقي  اصلكترونية.

 إحداهىا رقىي واتخر بيومتري. شائعتان للتوقي  اصلكتروني صوراان

 .La signature numérique: التوقي  الرقىي  1

، اقوم هذه التقنية بتهويد Key based signatureي لق عليي أياـــــا إســـــم التوقي  الكودي 
ــفر يىكنـي احـدثـد البـــــــــدا الـذي قـام بتوقيعهـا والوقـت الـذي قـام ايـي   الوثيقـة اصلكترونيـة بتوقي  مبـــــــ

 ا أخرى خاصة شلااحل التوقي .بتوقيعها، ومعلوما

ــج  ثم ــل اا التوثيق    يسـ ــىي عند جهاا اعرف شسـ ــك  رسـ  Autorités deالتوقي  الرقىي شبـ
certification  1، ويتم هــذا التوقي  بوجود مفتــاحــان، مفتــاح عــام وهو معروف للكــافــة،ومفتــاح خــاا

ــاه ويىكن بهذه ال ريقة لأي شــــدا يىلك الىف ــ   ثتوفر فقط لدى البــــدا الذي أنبــ تاح العام أن ثرســ
ــالة ا  البــــدا الذي لديي الىفتاح الداا،   ــائ  الىبــــفرة، ولكن   يســــت ي  أن يفك شــــفرة الرســ الرســ

في التعاملاا الانكية وأوضـــ  مـاـ عل  ذلك ش اقة اصئتىان التي اتاـــىن  خاصـــة ويســـتددم هذا النظام
عندما ي لل اصســتعلام عن حســاشي  رقىا ســريا   يعرفي إ  الهصون، الذي ثدخ  ش اقتي في آلة الســحل،

 أو ثادي رغاتي في صرف جهء من رصيده.

 ويىكن الديا مهايا هذا التوقي  في اتاي:

 أني ثؤدي إل  إقرار الىعلوماا التي ثتاىنها السند أو التي ثهدف إليها صاحل التوقي . -
يســـــى  شإبرام العقود عن شعد، وذلك دون حاـــــور الىتعاقدثن جســـــديا في ذاا الىكان، الأمر   -       

 الذي يساعد في ضىان وانىية التجارة اصلكترونية.

 هو وسيلة مأمونة لتحدثد هوية البدا الذي قام شالتوقي . -       

اعرأ الرقم السـري أو الكودي  أما أبار سـلاية من سـلاياا التوقي  الرقىي فتتىـ  في أن احتىاـ
للســرقة أو الاــياع أو التقليد، مىا يجع  صــاحاي ملهما شســرية رقىي، وفي حالة اســرا الرقم ل خرين 
ايعد هو الىســـــؤوـ عن اتثار الىترااة عل  ذلك االىا أني لم ثراعي قواعد الحي ة والحذر، إ  إذا قام 

 يق أو الانك.شاصبلاد عن سرقتي أو فقداني إل  سل اا التوث

 
 د/ يونخ عرب، المرجع السابق. 1
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 Signature biométriques: التوقي  الايومتري  2

يعتىد التوقي  الايومتري عل  احدثد نىط خاا اتحرك شي ثد البــــدا الىوق  أثناء التوقي ، إذ 
ثتم اوصــــي  قلم إلكتروني شجهاز كىايوار، ويقوم البــــدا شالتوقي  شاســــتددام هذا القلم الذي يســــج   

ي  كسـىة مىيهة لي اخذا في ا عتاار شأن لك  شـدا سـلوك معين أثناء حركاا ثد البـدا أثناء التوق
 .1التوقي 

تم التحقق من صـــحة هذا التوقي ، عن اريق قيام نفا الارنامج، الذي ام التوقي  بواســـ تي، يو 
، ومقارنة الىعلوماا م  التوقي  الىدهن، ثم إرســالها إل  برنامج كىايوار  شفك رموز البــفرة الايومترية

 .2الذي يع ي اصشارة ايىا إن كان التوقي  صحيحا أم   

 الفرع الـاني: حجية التوقي  اصلكتروني في اصثااا 

ــرع في الىـادة   ــروط    2فقرة    327نا الىبـــــــ التوقي  اصلكتروني وفقـا للبـــــــ عل  أنـي:   يعتـد شـ
أعلاه  ، ويكون بذلك الىبـــــــرع قد ســـــــاوى في الحجية بين التوقي     1مكرر    323ورة في الىادة الىذك

شـــالتعـــادـ الوظيفي بين التوقي  التقليـــدي والتوقي    التقليـــدي والتوقي  اصلكتروني، وهو مـــا يســـــــــى  
الد ي من أي أن التوقي  ا لكتروني يىكن أن يقوم بـذاا الوظـائف التي يقوم بهـا التوقي  اصلكتروني،  

 . 3حيث احدثد هوية صاحاي و إقراره شىاىون التعام  الذي استددم هذا التوقي  في إنجازه

للعتداد  1مكرر   323عل  البــروط الىنلاــوا عليها في الىادة الىبــرع  في نفا الوقت أحاـ
   وهي:يبهذا التوق

 إمكانية التأبد من هوية البدا الذي أصدره. -      

 أن يكون معدا ومحفوظا في ظروف ااىن سلامتي.  -      

اصشـــــارة إليي أعلاه فإني يلاـــــعل احقق هذثن البـــــراين إ  بوجود جهاا وســـــي ة  ســـــاقت  فكىا  
الاـــادا عل  صـــحة هذا التوقي ، وضـــىان أن صـــدوره كان من البـــدا الىنســـوا إليي، واأبيد أني لم 

 يحد  أي احري  أو اعدث  ايي.

 
 د/يونخ عرب، المرجع السابق. 1
 .99د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  2
 . 365ص  د/سامي بديع منصور، المرجع السابق،  3
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ــألةلوفي  ياا نا انظيىي   ــدر عني هذا التوقي   ،  لىســ ــكلة احدثد البــــدا الذي يلاــ اظ  مبــ
ــدد اظهر أهىية احدثد  قائىة في كيفية اعيين الىتعاقد حت  م  وجود التوقي  اصلكتروني، وفي هذا اللاــ

  ، والتي اقدم خدمةAutorité certificatriceهذا التوقي  من خلاـ شـدا آخر يسـى  بهيئة اصقرار  
ــدثـــق   الـــىـــوثـــق  prestataire de service de certificationالـــتلاـــــــــــ ــيـــر  الـــغـ أو   ،Tiers 

certificateur ou Authentificateur وهذا يعني ضـرورة إنبـاء هذه الوظيفة شالنسـاة للىعاملاا ،
التي اتم من خلاـ شـاكة الأنترنيت، وهذه الجهة الىوثقة أو هذا البـدا الىلاـدا يجل أن يقدم وثيقة  

ــت ــدا معنوي ثتم احدثد إل  مســـ ــىي، عنواني، وإذا كان شـــ ــىن اســـ ددم الأنترنيت في إبرام العقود اتاـــ
لجهة اللاــادرة عنها، وهذا من شــأني  لســل ااي، ورقىي الســري، وهذه البــهادة احى  التوقي  اصلكتروني  

ــالة مقترنة بهذه ــادرة عني، وإن بث الرســـــ ــالة اصلكترونية اللاـــــ ــدا والرســـــ   أن ثؤكد العلاقة بين البـــــ
اصجراءاا الىكونة للتوقي  اصلكتروني ثؤكد نســـــاتها لبـــــدا محدد من جهة، وأني لم يحد  الاعل أو 
احري  أواعدث  في الرســالة من جهة أخرى، وهذا من شــأني إضــفاء نوع من الـقة في التعام  الذي ثتم 

خر كىا صـدرا من خلاـ شـاكة الأنترنيت، إذ ياـىن للىسـتقا  سـلامة الىعلوماا الىرسـلة من ال رف ات
ــفاء الـقة عل  هذه  ــاي  إضـ ــاكة، وفي سـ عني اىاما دون احري  نااج عن ادخ  شـــدا آخر عل  البـ
الوســـــيلة يجل عل  هذه الهيئة أن ادلق لدثها نظاما رقىيا خاصـــــا شالتوقي  اصلكتروني شىا يىن  الدلط 

 .1كترونية اللاادرة عنها بين مستددمي الأنترنيت وكذلك خلق أرشي  إلكتروني، ثتاىن التوقيعاا اصل

هذا وقد أبدا أغلل التبـــــريعاا التي اعترفت شالتوقي  اصلكتروني في إثااا التلاـــــرفاا القانونية  
هذا الدلاــوا شإنبــاء هيئة عامة ثناط بها مهىة  في  مجىوعة من الاــواشط اللاــارمة، وادخلت الدولة 

رنيت في الىعاملاا التجارية وإبرام العقود التوثيق شىا ثؤدي إل  نوع من التنظيم الرســىي  ســتددام الأنت
 .2شلافة عامة، وصالتالي إضفاء نوع من الـقة عل  التعام  الذي ثتم عار شاكة الأنترنيت

 
 وما يليها. 83د/ فاروق محمد أحمد الأباصيري، المرجع السابق، ص  1
 .Eric Caprioli, Op Citو 
من القانون المدني ال ي   4-1316وفي ه ا الإطار أصدددددر المشددددرا الفرنسددددي مرسددددوما تنظيميا يحدد كيفيا تطبيق المادة  2

 أنشأ هيئة التوليق، ونظم ه ه المهنة بشكل دقيق، وأحاط بالجوانب التقنية للتوييع الإلكتروني.
Décret n° 2001-272 du 30 Mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil 
et relatif à la signature électronique, JO n° 77 du 31 Mars 2001 page 2070. www.journal-
officiel.gouv.fr. 
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أما في الجهائر، وصســـال  ياا إاار منظم لهذه الوظيفة، فحاراف العقد الحرية في اختيار النظام 
ــاء  ــتددمي الأنترنيت  اصلكتروني الذي ياـــىن للماـ ــاء الجهة الىوثقة شاافاا مسـ موثوقيتي، وذلك شإنبـ

 في اعاملااهم، ومن ثىة اكون هذه الهيئة خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي ـــــــــااـاـد وإثـــــقـــعــــذ الــــــــي ــفــنــا                                            الفلا  الـاني:  
 

68 
 

 الفلا  الـاني ة لاصخ

تجل  الفروا في  واثن،  ىتعاقدالالتهاماا عل  عااق    في ارايل  تقليديالعن  العقد اصلكتروني   يدتلف   
 . هانهاع حوـ انفيذالبيفية انفيذ ارفي العقد اصلكتروني  لتهامااهىا، وإثااا العقد في حالة 

لتهم الىتعاقد معي بدف   و ثباكة بتسليم السلعة أو أداء الددمة، اللتهم الىعلن عل  ث للتنفيذ ااالنساة
 .الـىن الىقاب  لها إلكترونيا

، مـ  برامج  ةمادي غير  ما ثتم عار الاريد، وقد اكون أشياء  غالاا    ،ةوموضوع التسليم قد يكون سلعة مادي
 شالوسائ  اصلكترونية دون اللجوء إل  ال را التقليدية في التسليم. هايىكن اسليى  الكىايوار،

فحيث ثوجد موان الاائ  ااقا للقواعد العامة، ويىكن أن ثتم التسليم شالنساة    التسليم،وصدلاوا مكان  
 ،  للعقود التي يكون محلها شيئا معنويا في صندوا الاريد اصلكتروني

ر صعوصاا  و ـالعيني االتنفيذ  او  فسخ م  التعويض  اللىبتري  االل  و تسليم  الفإذا أخ  الاائ  شالتهامي ش
 ما افلا  بينهىا مسافاا شعيدة. بايرة كون الىتعاقدثن عادة

و هنا يكىن الفرا بينها و بين    في بيئة غير مادية أثن اهوـ الىعاملاا الورقية  يتمف   ا لتهام شالوفاءاما  
 .ظهر ما يسى  شأنظىة الدف  ا لكترونيف، الىعاملاا التقليدية

- 05الىبرع الجهائري من خلاـ القانون رقم  كرسي  ىا  ااقا ل  ييعتد ش ا  ثااا العقد اصلكترونيو شالنساة ص 
ويعتد الىبرع أياا في مفهوم الكتاشة شأية وسيلة من    من القانون الىدني،  م  323نا الىادة  و   01

فاصعتراف شالكتاشة في البك  ا لكتروني قد أدى إل   ، برط أن اكون هذه الكتاشة مفهومةش وسائ  نقلها
 . والوعــــاء، التي كانت ابك  إحدى أهم خلاائا الكتاشة التقليديةاقويض ثنائية الىحتوى 

شبرط إمكانية التأبد من    التقليدي  ادتلف عن البك     القـوة الـاواية للكتاشة في البك  اصلكترونيو  
عدم و نبير ال     أن اكون معدة ومحفوظة في ظروف ااىن سلامتها.و هوية البدا الذي أصدرها  

بترط  يلارفاا والعقود التي يبترط الىبرع صثاااها الكتاشة الرسىية، كون القانون الىدني  قابلية إثااا الت
   الااشط العىومي للاحتي، الحاور الىادي لأاراف العقد أمام

وسائ  اعري  البدلاية عار كلىة السر أو    شاستعىاـ  أصدرهاالتأبد من هوية البدا الذي    و ثتم
تساوى  فيمبكلة الحفظ    ووسائ  التعري  الايولوجية للىستددم، أما  ير،التبفسائ   كذا و   الأرقام السرية، و 

 . فيها السند اصلكتروني والسند الرسىي
نا  من ا م. و    1مكرر    323وفق البروط الىذكورة في الىادة    شي كالعادي  يعتد  التوقي  اصلكتروني  و

عل  أني:   يعتد شالتوقي  اصلكتروني وفقا للبروط الىذكورة في الىادة   2فقرة    327الىبرع في الىادة  
 هىا.يكون بذلك قد ساوى في الحجية بين ا ،  1مكرر    323
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 أ 

 الدااىـة 

واصلكتروني من حيث إبرامي وانفيذه   يدليقتة بين قواعد العقد النالىقار  إل   في هذه الىذكرة  سـعينا

في الاـدايـة احـدثـد مفهوم   شـالتقليـديـة ةنـمقـار  وإثاـااـي، فقـد انـاولنـا من خلاـ هـذه النظرة للعقود اصلكترونيـة

بتعريفي أو ، اســـتنادا لىا جاء في النلاـــوا القانونية الدولية والوانية الىقارنة والفقي، م  احدثد   عقدال

ــية في ــة كيفية انعقاده وانفيذه واثاااياصل  عقدال  الدلاــــوصــ   ةن مقار   كتروني، واايان ن اا ابرامي ثم دراســ

 :يما ثل، واوصلنا ال  شالعقد التقليدي

اتعلق والتي  ضــىن قواعد القانون الىدني  الجدثدة  نلاــوا  إن التعدثلاا والايىا يدا اصنعقاد، ف

التعاقد، يع   لل رفين الحرية الكاملة   مادأ الرضــائية فيوكذا شىبــروعية التعاقد شالوســائ  اصلكترونية،  

ــتعىـاـ   ختيـار ال ريقـة التي يعاران فيهـا عن إرادايهىـا، وصـالتـالي   ثوجـد مـا يحوـ دون إمكـانيـة اســـــــ

 الوسائ  الىقررة في النظرية العامة للعقد من أج  التعاقد إلكترونيا.    

ــائ  ا لكترون وإذا ية، فإنها   ادرج عن احتىا ا ثلاثة  أاينا ال  ارا التعاير عن اصرادة شالوســــ

ــيلة  ــارة، وإما أن يكون شالكلام، شالنظر إل  الوسـ فإما أن يكون هذا التعاير شالكتاشة، وإما أن يكون شاصشـ

 الىستعىلة في التعاقد. 

ــلنا ال  أني يجل اأبيد الىوجي اليي ا يجاا  ــاة للقاوـ في العقد اصلكتروني، فإننا اوصــــــ وصالنســــــ

ك عن اريق الاــــغط عل  أيقونة القاوـ مراين أو ارســــاـ وثيقة الأمر شالبــــراء ال  الىوجل  لقاولي وذل

لتفادي البـــــك في التعاير عن ارادة الىوجي اليي ا يجاا وأخ اء اليد، أما الحالة اصســـــتـنائية التي يعد 

وجي إليي فيها الســــــكوا قاو ،  حظنا أني   يىكن التىســــــك   شالعرف و  شالىلاــــــلحة الىحاــــــة لىن 

 اصيجاا لتأسيا السكوا الىلاشا، بينىا يىكن ذلك إذا اعلق الأمر بوجود الىعاملة الساشقة.



 خااىة 
 

 ب 

وانتقلنا شعدها إل  ا ايق نظرية العلم شالقاوـ الىكرســـــة من ارف الىبـــــرع لتحدثد زمان و مكان 

الحاضرين حكىا، وحا ا  انعقاد العقد اصلكتروني، واستنتجنا أني اوجد حا ا ادا  لأحكام التعاقد بين  

 أخرى   يىكن اكيي  العقد إ  شاعتااره بين غائاين، وصالتالي ا ايق القواعد الىنظىة لك  حالة.

ــ العقود فــ في  والقاوـ  ــاا  اصيجــ عن  كـيراً  يدتلف  ــة    اصلكترونيــ العقود  في  والقاوـ  ــاا   اصيجــ

 .التقليدية، سوى من خلاـ الوسيلة التي ثتم التعاير بواس تها

صــــــعوصة كايرة شســــــال ال ايعة العالىية   فييفأما ايىا يدا احدثد مكان إبرام العقد اصلكتروني،  

ــائية  ــعوصة شىكان احدثد القانون الواجل الت ايق والجهة القاـ ــيلة إبرام العقد، والتي اجع  من اللاـ لوسـ

 عة.الىدتلاة في نظره، أي أن قواعد القانون الدولي الداا عاجهة عل  مواباة هذه ال اي

، فالتنفيذ مقارنة شالتقليدي  و في الفلاــ  الـاني، اىت دراســة مرحلة انفيذ العقد اصلكتروني وإثاااي

يكون ها إما يكون شالرجوع إل  العالم الىادي فت اق الأحكام العامة التي احكم العقود، ذلك أن مح  أغلا

ــيء، فع  أو أداء، ولذا أمكن ا ايق القواعد العامة التي احكم  ــليم الىادي إذا اعلق الأمر شأداء شــ التســ

 بينىا أداء الددمة فيـير خلاائا شسال إمكانية انفيذ اصلتهام داخ  الباكة نفسها.

وصبأن اصثااا، فإني عل  الرغم من أن الىبرع قد نا صراحة عل  مادأ التعادـ الوظيفي بين       

لبروط الواجل اوافرها فا لكتروني من جهة أخرى،الكتاشة في البك  ا لكتروني من جهة، والتوقي  ا  

في الكتاشة اصلكترونية، وحجيتها في اصثااا، ادا  لنفا القواعد القانونية التي ادا  لها أيااً 

العقود التقليدية، وصالتالي فإن الكتاشة اصلكترونية لها نفا القوة القانونية للكتاشة التقليدية، شرط أن 

 .، دائىة وغير قابلة للتعدث اكون مقروءة، مستىرة

غياا نا ثنظم الىنازعة بين  شإ  أن هناك الكـير من النقائا اعتري هااي النلاوا، أهىها الىتعلقة  

 أدلة اصثااا الورقية وأدلة اصثااا التي اكون عل  دعامة إلكترونية. 



 خااىة 
 

 ج 

 

ــااـي القـانونيـة      التي ا رقنـا اليهـا في هـذه   وفي الأخير يىكن القوـ أن العقـد ا لكتروني شكـ  ملاشســـــــ

الىذكرة قد كبـف شالفع  عن قلاـور القواعد القانونية الكلاسـيكية في نظرية العقد عل  حلها، وهذا ما   

، وذلك ما يســـتدعي ال  ســـن اما قانون مســـتق  ثناـــم الىعاملاا ا لكترونية أو الااحـون يدتلف عليي 

 م  التقنية الحدثـة.  ش اىاعدث  قواعد القانون الىدني كي ات
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 فهرس الىحتوياا
 مقدمة 

 01.............وا نعقاد  ىفهوم والدلاائامن حيث ال الفلا  الأوـ: مقارنة العقد التقليدي وا لكتروني

 01......................و الن ااوالدلاائا الىىيهة    مفهوم العقد التقليدي وا لكترونيالىاحث الأوـ:  

 01................................................الى لل الأوـ: اعري  العقدثن التقليدي واصلكتروني

 01.............................................................. التعري  الفقهي للعقدثنالفرع الأوـ:  

 03............................................................للعقدثنالتعري  القانوني  :  الـانيالفرع  

 05..........................ون اقهىا  التقليديعن    الى لل الـاني: الدلاائا الىىيهة للعقد اصلكتروني

 05...................................................الىىيهة للعقد اصلكترونيالفرع الأوـ: الدلاائا  

 05...............................................أو : العقد اصلكتروني هو عقد مارم بوسيلة إلكترونية

 08.......................................................ثانيا: العقد اصلكتروني هو عقد مارم عن شعد

 10...................................................ثالـا: يغلل عل  العقد اصلكتروني ال اش  التجاري 

 11................................................................راشعا: العقد ا لكتروني عقد إذعان  

 13.....................................................التقليديالفرع الـاني: ن اا العقد ا لكتروني و 

 13.........................................................................الىادأ في إبرام العقود  أو :

 13....................................................................: اصستـناء في إبرام العقودثانيا

 16................................................الىاحث الـاني: إنعقاد العقدثن التقليدي واصلكتروني



 

 

 16..................................................................الى لل الأوـ: التعاير عن اصرادة

 17.........................................  الفرع الأوـ: صور التعاير عن اصرادة في العقد اصلكتروني.

 17................................أو : صور التعاير عن اصرادة في العقود الىارمة عن اريق الأنترنيت

 19......................ثانيا: صور التعاير عن اصرادة في العقود التي اارم شالوسائ  اصلكترونية الأخرى 

 20.........................الفرع الـاني: مبروعية الوسائ  اصلكترونية الحدثـة في التعاير عن اصرادة.

 20...................................اصلكترونية للتعاير عن اصرادة.أو : القائلون شىبروعية الوسائ   

 21............................ثانيا: الرافاون لىبروعية الوسائ  اصلكترونية كأداة للتعاير عن اصرادة.

 23...........................................................الاقي اصراداين في العقدالى لل الـاني:  

 23.....................................................................اصيجاا و القاوـالفرع الأوـ:  

 23............................................................................أو : اصيجاا في العقد

 26.............................................................................ثانيا: القاوـ في العقد

 31.....................................الفرع الـاني: زمان ومكان ا ابق اصراداين في العقد اصلكتروني.

 31.................................................................: زمان انعقاد العقد اصلكتروني.أو 

 34...............................................................: مكان انعقاد العقد اصلكتروني.ثانيا

 36..............................................................................الفلا  الأوـخلاصة  

 37.......................................................الفلا  الـاني: انفيذ العقد اصلكتروني وإثاااي

 37.........................................................................الىاحث الأوـ: انفيذ العقد



 

 

 37........................................الى لل الأوـ: إلتهام الىتعاقد بتسليم السلعة أو شأداء الددمة

 37.......................................................... الفرع الأوـ: إلتهام الىتعاقد بتسليم السلعة

 41...........................................................الددمةشأداء    تعاقدالفرع الـاني: إلتهام الى

 41ء....................................................................الى لل الـاني: ا لتهام شالوفا

 42...........................................................ا لكترونيخلاائا الدف  الفرع الأوـ: 

      42.............................................................................أو : من حيث اايعتي

  42........................................ثانيا: من حيث الجهة التي اقوم عل  خدمة الدف  ا لكتروني

 43................................................................: من حيث وسائ  الأمان الفنيةثالـا

 44...............................................................أنواع الدف  ا لكتروني  ـاني:ال  الفرع

 44.........................................................: الدف  عن اريق التحوي  ا لكترونيأو 

 Télépaiement par carte  ..................................44ثانيا: الدف  شالا اقاا الىلاراية  

 Monnaie électronique ......................................47الدف  شالنقود ا لكترونية  ثالـا:

 49............................................................الىاحث الـاني: إثااا العقد اصلكتروني

 49..................................الى لل الأوـ: الكتاشة في البك  اصلكتروني وحجيتها في اصثااا

 49............................................وـ: احدثد مفهوم الكتاشة في البك  اصلكتروني الأ الفرع  

 49............................................................................... أو : اعري  الكتاشة

 50............................................................  الجدثد للكتاشة: خلاائا التعريثانيا



 

 

 51...........................................الفرع الـاني: القـوة الـاواية للكتاشة في البك  اصلكتروني

 52.....................ورا : مادأ التعادـ الوظيفي بين الكتاشة في البك  اصلكتروني والكتاشة عل  الأو 

 53........................................: شروط قاوـ الكتاشة في البك  اصلكتروني كدلي  إثاااثانيا

 57.......................ثالـا: التنازع بين الكتاشة في البك  اصلكتروني والكتاشة عل  الورا في اصثااا

 59................................................................ترونيالى لل الـاني: التوقي  اصلك

 59.....................................................الفرع الأوـ: احدثد مفهوم التوقي  اصلكتروني

 59....................................................................أو : اعري  التوقي  اصلكتروني

 60.........................................................ثانيا: خلاائا التوقي  اصلكتروني.......

 62.............................................. ......................ثالـا: أنواع التواقي  اصلكترونية

 63.................................................الفرع الـاني: حجية التوقي  اصلكتروني في اصثااا

 65.............................................................................الفلا  الـانيخلاصة 

 خااىة 

 قائىة الىراج 
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 ملدا الىذكرة

 

اصراداين بتوافق  ثنعقدان  كلاهىا  لأن  التقليدي  العقد  اصلكتروني عن  العقد  يدتلف  التعاقد      أن  غير 

التقليدي ثتحقق شالتواجد الىادي لحاراف من حيث الهمان والىكان عكا اصلكتروني الذي ثتىيه شاللامادية  

العقود    ياصيجاا والقاوـ في العقود اصلكترونية   يدتلف عن و   ،نو حاضريأيىكن إبرامي بين غائاين  بىا  

عقد اصلكتروني مارم بوسيلة إلكترونية و عن شعد كىا  الأن     ضافة إلصشإ  ،وسيلة التعاير  عداالتقليدية،  

يغلل عليي ال اش  التجاري والدولي، هذا من حيث اريقة إبرامي أما من حيث انفيذه فهىاك مسؤولياا  

لتهام ا  بتسليم سلعة أو أداء خدمة، ومسؤولياا عل  عااق الىبتري اقتلار عل     عل  عااق الاائ 

، وك  هذا   يعتار صحيحا إ  بوجود القوة ثاواية لهذا رونيا شدلاف الدف  التقليديالذي يكون الكت  دف الش

هذا من  العقد أي كي  ثتم إثااا هذا العقد هو ما أوجل الكتاشة والىحرراا اصلكترونية شبرواها وك   

 . عل  قدم الىساواة م  العقود التقليدية أج  صحة إثااا العقد اصلكتروني لاىان ا ئتىان
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